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   مقدمة:

 يرى البعض أن موضوع البناء)العمران( والبيئة موضوعان متناقضان كون أن  

الى حماية أساسا  البيئة يهدفقانون العمران يستغل المجالات الطبيعية بينما قانون 

)يحمي ويثمن المناظر الطبيعية من حيث المساحات والمصادر  الوسط الطبيعي

، إلا أنه في السنوات الاخيرة أصبح والعمراني(والغابات وكذا الموروث التاريخي 

على قانون  تصبح تقتصرقانون العمران يهتم بحماية المجالات الطبيعية التي لم 

حيوانية النباتية والهواء والبيئة هي مجموعة من عناصر الطبيعة والفصائل ال البيئة.

 . 1والارض والثروة المنجمية والمناظر الطبيعية المختلفة

هذا وعرف المشرع الجزائري البيئة من خلال مكوناتها وذلك في نص المادة 

، يتعلق بحماية 2003جويلية  19، المؤرخ في: 03/10رقم: الرابعة من القانون 

جاء فيها ما يلي: '' تتكون البيئة من ، حيث 2البيئة في إطار التنمية المستدامة

الموارد الطبيعية واللاحيوية والحيوية كالهواء والجو والماء والارض وباطن الارض 

والنبات والحيوان، بما في ذلك التراث الوراثي، وأشكال التفاعل بين هذه الموارد، وكذا 

طرح التساؤل حول ي خلال ما قيل اعلاهومن ناظر والمعالم الطبيعية''. الأماكن والم
                                                           

عربي باي يزيد، استراتيجية البناء على ضوء قانون التهيئة والتعمير، رسالة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه العلوم  - 1
 . 36ص 2014/2015في الحقوق، جامعة الحاج لخضر باتنة، 

، ، يتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة2003جويلية  19، المؤرخ في: 03/10القانون رقم:  - 2
 .2003اكتوبر 26المؤرخة في:  64جريدة الرسمية عدد: لا
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بين  الموازنةالمشرع الجزائري أثناء تنظيمه لعملية التعمير في توفيق ما مدى 

 البيئة؟ على المحافظةالحق في البناء و 

لم يترك الى القول بأن المشرع الجزائري  الاجابة على هذه الاشكالية تقود

، ابتداء بأدوات التخطيطوالبناء للمصادفة، بل تم تأطيره بجملة من القواعد التعمير 

ث المتعلقة بالتعمير العملياتي، بحي الفردية انيةالعمر ارات ر ات البيئية والقرسإلى الدا

السابقة والآنية واللاحقة وحتى  ان والرقابة عليهار جميعها يصب في تنظيم حركة العم

متوازن ومنسجم يحقق جميع  انعمر الحالات، قصد ضمان  المستمرة في بعض

 .مستدامة انيةعمر بيئية منها، للوصول إلى تنمية الأبعاد لاسيما ال

عملية القـانوني ل التأطير بحيثيات الإلمامالإجابة على الإشكالية أعلاه و وقصد 

 ول منها الىالفصل الا فصلين، يتطرق الى  الدراسةـم هـذه يستم تق التعمير والبناء،

يتضمن هو الاخر ، عملية التهيئة والتعمير ودورها في حماية البيئةمخططات تنظيم 

بموجب مبحثين يتناول المبحث الاول البعد البيئي لمخططات التهيئة والتعمير 

 لمخطط الوطني لتهيئة الإقليمالبعد البيئي لاما الثاني فيتناول  ،90/291 رقم: القانون 

الرقابة على عملية التهيئة والتعمير الفصل الثاني هذا ويعالج  في المبحث الثاني.

الرقابة عن طريق يضم هو الاخر مبحثين، الأول معنون ب ودورها في حماية البيئة

   الرقابة عن طريق الشهادات الإدارية. والثاني تحت عنوانالتراخيص الإدارية 
                                                           

بموجب  المعدل والمتمم، 1990ديسمبر  01المؤرخ في:  المتعلق بالتهيئة والتعمير 90/29 :لقانون رقما - 1
 .1999ديسمبر02المؤرخة في:  52، الجريدة الرسمية عدد:2004أوت  04 المؤرخ في: 04/05القانون رقم: 
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 حماية البيئة: مخططات تنظيم عملية التهيئة والتعمير ودورها في ولالفصل الأ 

دولة اليوم مهما كانت فلسفتها ونظامها السياسي  يمكن لأيالحقيقة أنه لا 
والاقتصادي أن تهمل التخطيط، لما له من اهمية في التوفيق بين إمكانيات الدول 

والتخطيط يتأثر تأثرا واضحا بالفلسفة السياسية التي تتميز بها  واحتياجات أفرادها.
يد اهدافه ومجالاته المتعددة، فهناك التخطيط العمراني الدولة على الصعيد تحد

 والتخطيط الاقتصادي والتخطيط الاجتماعي.

كما له مستويات تتمثل في التخطيط على المستوى القومي، يهدف الى خلق 
نوع من التكيف بين البيئة واحتياجات الأفراد الاجتماعية على المستوى الوطني، 

 الاقليمي او المحلي. وكذلك التخطيط على المستوى 

إن  وجود هذا التخطيط المحلي مرده الى عدم تمكن التخطيط القومي حل 
المشاكل التي يتميز بها اقليم معين عن باقي الاقاليم بحكم عدم تجانس هذه الاخيرة 
في المجال البيئي، الاقتصادي والاجتماعي، وتكمن أهمية التخطيط المحلي كونه 

بصفة فعلية في رسم وتنفيذ المخططات الوطنية الاقليمية،  يسمح للأفراد للمساهمة
كما يعتبر وسيلة تربية تعين أفراد الاقليم المحلي على التعود للعمل بأنفسهم 

 .1وللمشاركة في الشؤون العامة

ومن بين العوامل الأساسية التي يتعين مراعاتها في القيام بمثل هذا النوع من 
كفاءة واقتناع القيادات  إعداده، ومدىالتخطيط، مساهمة الاهالي المحليين في 

المحلية التي أخذت على عاتقها تطبيقه، إضافة الى مهاراتهم واقتناع القيادات 

                                                           
إدارة التنمية المحلية في الجزائر، بين النصوص القانونية ومتطلبات الواقع، دار الأمة، جمال زيدان،  - 1

 .65، ص2014الجزائر،
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ضافة الى مهاراتهم الفنية وخبرتهم في المحلية التي أخذت على عاتقها تطبيقه، إ
 التصرف والابتكار، كل هذه العوامل تزيد من نسبة ضمان نجاحه.

ويهدف التخطيط على المستوى المحلي إلى حصر شامل لجميع الخدمات 
الواجب توفيرها لسد احتياجات الناس، إعداد الفنيين اللازمين لإدارة مختلف 

دمات الحالية حتى تصل حتى تصل إلى أقصى الانشاءات، والارتفاع بمستوى الخ
 . 1كفاءة بأقل النفقات. واخيرا التنسيق الكامل بين الحاجات والإمكانيات

استعان المشرع الجزائري بوسيلة التخطيط لتسيير حماية البيئة هذا وقد 

 أصبحواعتباره أداة هامة في تجسيد السياسة البيئية المعتمدة، ذلك ان التخطيط 

الوسائل الفعالة التي تستعملها الادارة البيئية في مجال حماية البيئة  يشكل احدى

 والمحافظة عليها.

ويقصد من المخطط البيئي، هو ذلك المخطط الذي يعالج في محتواه 

 03/10من القانون رقم:  الرابعةالعناصر البيئية المنصوص عليها في المادة 

وفي هذا  السابق الذكر، تدامة،التنمية المس إطارالمتعلق بحماية البيئة في 

سيتم التركيز على اهم المخططات  الخصوص يتخذ المخطط البيئي عدة اشكال.

 التي لها علاقة بالبناء والتهيئة العمرانية. 

في  في الجزائر دور التخطيط في حماية البيئة عليه سيتم التطرق الى وبناء

 90/29بموجب القانون  ،البعد البيئي لمخططات التهيئة والتعمير المبحث التمهيدي،

                                                           
 .66، صالمرجع السابقجمال زيدان،  - 1
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في المبحث  لمخطط الوطني لتهيئة الإقليمالبعد البيئي لثم المبحث الاول،  في

  الثاني.

 في الجزائر دور التخطيط في حماية البيئة المبحث التمهيدي:

في الجزائر،  المحليةيعتبر التخطيط مبدأ هاما من مبادئ استراتيجية التنمية 
وعنصرا أساسيا في تنظيم الإقتصاد الوطني، هذا ما أكدته الدساتير الجزائرية 

(. فمن ناحية تاريخية ظهور التخطيط في 1976،1989،1996المختلفة، )دستور 
الجزائر لم يكن وليد سنوات التسعينيات، كان نتاج منطقي منذ منتصف الستينيات 

ثية والرباعية. وللإشارة فإن  التخطيط المحلي في إطار ما عرف بالمخططات الثلا
الذي تضمنه القانون البلدي والولائي كان متكاملا في مبادئه وأهدافه بالتخطيط 

 الوطني.  

، 1المتعلق بالتخطيط، 88/02يعود المرجع القانوني للتخطيط إلى القانون رقم:
لاقتصادي حدد بموجبه الإطار العام لتوجيه المنظومة الوطنية للتخطيط ا

والاجتماعي، والتي تأثرت إلى حد كبير بالخلفية السياسية والأيديولوجية القائمة أنداك 
حيث أصبحت من المبادئ العامة لقانون التخطيط تجسيد السياسة الوطنية في يد 

 .2الحزب الحاكم

 : ويمكن إيجاز ما جاء به هذا القانون في الآتي

الأعوان المتعاملين الاقتصاديين، وتأطيرها تحديد دور الدولة في عملية توجيه -
 ضمانا لوحدة قيادة التنمية وتحقيق البرامج المسطرة،

                                                           
المؤرخة  02الجريدة الرسمية عدد:، بالتخطيطوالمتعلق  1988جانفي  12المؤرخ في:  88/02القانون رقم: - 1

 .1988جانفي 13في: 

 .66، صمرجع سابق جمال زيدان، - 2
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إلزام الجماعات المحلية تحمل مسؤولياتها لما ينتج عن تصرفاتها بشكل يضمن  -
 التنمية المحلية المخططة،

أعطى مكانة للقطاع الوطني الخاص بإدراج أعماله ضمن مخططات التنمية  -
 لى المستوى المحلي أو الوطني،سواء ع

يترتب عنها جراء  فيمالمؤسسات العمومية الاقتصادية، تحديد مسؤوليات ا -
 . 1تجسيد أهدافها المسطرة على أرض الواقع

إن  ما يمكن استنتاجه من خلال استقراء هذا القانون، تقليصه لدور الدولة في 
العام وسيطرته على المجال التدخل الاقتصادي، ويعني ذلك الحد من حشر القطاع 

الاقتصادي، بالإضافة الى تكريس مبدأ استقلالية المؤسسات العمومية على أساس 
الأهداف التي ترسمها لنفسها في ضوء مخططاتها الدورية، وذلك تمهيدا للدخول في 

 .2اقتصاد السوق 

ة استعان المشرع الجزائري بوسيلة التخطيط لتسيير حماية البيئة واعتباره أدا 
يشكل احدى  أصبحهامة في تجسيد السياسة البيئية المعتمدة، ذلك ان التخطيط 

 الوسائل الفعالة التي تستعملها الادارة البيئية في مجال حماية البيئة والمحافظة عليها.
ويقصد من المخطط البيئي، هو ذلك المخطط الذي يعالج في محتواه العناصر 

المتعلق بحماية  03/10قم: من القانون ر  4البيئية المنصوص عليها في المادة 
التنمية المستدامة، وفي هذا الخصوص يتخذ المخطط البيئي عدة  إطارالبيئة في 

 .3اشكال

  
                                                           

 .سابق ، مرجع88/02رقم: المادة الثالثة من القانون  - 1

 .67، صمرجع سابقجمال زيدان،  -2

 .113 ، ص2015سعيدان علي، أسس ومبادئ قانون البيئة، موفم للنشر، الجزائر،  - 3
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 90/29بموجب القانون  المبحث الأول: البعد البيئي لمخططات التهيئة والتعمير

بالتهيئة المتعلق  90/29 :تطر ق المشرع الجزائري من خلال القانون رقم 

منه  10إلى نوعين من أدوات التعمير في نص المادة  ،المعدل والمتمم ،1والتعمير

تشكل أدوات التعمير من المخططات التوجيهية للتهيئة والتعمير '' بقولها: 

ومخططات شغل الأراضي وتُكوّن أدوات التعمير وكذا التنظيمات التي هي جزء لا 

مام الغير، لا يجوز استعمال الأراضي أو البناء يتجزأّ منها قابلة للمعارضة بها أ

عليها على نحو يتناقض مع تنظيمات التعمير دون تعريض صاحبه للعقوبة 

 .المنصوص عليها في القانون"

وقبل ذلك نقدم لمحة حول ، سيتم البحث في كل مخطط على حدىوعليه 

ر في المطلب الاول، بعدها يتم الانتقال يتعلق بالتهيئة والتعمي 90/29: القانون رقم

البعد ، ثم في المطلب الثاني لتهيئة والتعميرل لمخطط التوجيهيالبعد البيئي لالى 

واخيرا آثار أدوات التعمير المطلب ، شغل الاراضي المطلب الثالثمخطط البيئي ل

 .الرابع

 

 
                                                           

 ، مرجع سابق.90/29 :لقانون رقما - 1
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 يتعلق بالتهيئة والتعمير 90/29لمحة حول القانون رقم:  المطلب الأول:

قانون التهيئة والتعمير فرع حديث من فروع القانون الاداري، يتضمن مجموعة 

من القواعد القانونية المتصلة بتنظيم استخدام حيز المكان في أقاليم البلدان بما يحقق 

المعدل والمتمم  بالتهيئة والتعميرتعلق الم 90/29القانون رقم:  يعتبرو  الصالح العام.

المذكور، المصدر الشكلي المباشر لقانون البناء والتعمير في الجزائر. وللإلمام بهذا 

القانون بشيء من التفصيل، سيتم التطرق الى مضمونه وتطوره في الفرع الاول، 

    .  المراسيم التنظيمية له في الفرع الثاني، علاقته بقانون البيئة الفرع الثالث

 الفرع الاول: مضمون القانون وتطوره

يهدف الى تحديد القواعد العامة الرامية  ،السابق ذكره 90/29رقم: قانون ال

التسيير  إطارالى تنظيم انتاج الاراضي القابلة للتعمير وتكوين وتحويل المبنى في 

وقاية  بين وظيفة السكن والفلاحة والصناعة، وأيضا والموازنة للأراضيالاقتصادي 

ام المحيط والاوساط الطبيعية والمناظر والتراث الثقافي والتاريخي على اساس احتر 

 .سياسة الوطنية للتهيئة والتعمير، المادة الاولى من القانون مبادئ واهداف ال

لكن بعد مضي مدة من تطبيق هذه السياسة، نجد أنه على المستوى  

ايدا فضيعا وكثرت ، بل عرفت تز البناء غير المشروع الميداني لم تتوقف أزمة

فوجد المشرع نفسه أمام وضعية تستوجب عليه تعديل  .المشاكل المتعلقة بالعمران
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يتضمن  ،04/05 :القانون المتعلق بالتهيئة والتعمير، وهو حدث بموجب القانون رقم

عمليات بد من تدخل الدولة لتنظيم لاوأقر أنه  ،1والتعمير التهيئةتعديل وتتميم قانون 

ظاهرة تفشي ل، حيث تضمن عقوبات صارمة تهدف الى التصدي التعمير والبناء

التي تشوه المظهر الجمالي للمدن والاستجابة للأوضاع التي البنايات غير المشروعة 

. وهكذا يظهر لنا ان  هذا 2003شهدتها الجزائر عقب الزلزال الذي عرفته في 

التهيئة والتعمير والتي تبقى خاضعة للقانون  لأدوات بالنسبةالقانون لم يأت بجديد 

   المذكور. 90/29رقم: 

تبني نظامين، أحدهما وقائي يتمثل في الجزائري قد المشرع يكون هذا بو 

إخضاع النشاط العمراني للرقابة المسبقة مجسدا لوسائل تتم على أساسها هذه 

 نالردعي أو العقابي الذي يكرس ع الرقابة، أما النظام الثاني فيقوم على الجانب

والقضائية للرقابة البعدية من أجل معاينة مدى احترام  الإداريةطريق ممارسة الهيئات 

 .القانونية للأحكامالمشاريع المنجزة 

 

 

 

                                                           
المتعلق بالتهيئة  29-90، يعدل ويتمم القانون رقم: 2004اوت 14في: ، المؤرخ 05-04 :رقم القانون  - 1

 .2004اوت 15المؤرخة في:  51والتعمير، الجريدة الرسمية عدد:
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 له التنفيذية الثاني: المراسيمالفرع 

ءات ار د إجيحد ،1991ايم 28مؤرخ في  ،91/177:رقمالمرسوم التنفيذي   -

والمصادقة عليها ومحتوى الوثائق المتعلقة  إعداد المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير،

 .20051سبتمبر 10:مؤرخ في ،05/315 :معدل ومتمم بالمرسوم التنفيذي رقم بها،

ءات إعداد ار د إجيحد 1991ايم 28مؤرخ في  ،91/178:رقمالمرسوم التنفيذي  -

ومتمم  معدلبه، والمصادقة عليه ومحتوى الوثائق المتعلقة  ،غل الاراضيشمخطط 

 .22005سبتمبر 10:مؤرخ في ،05/318 :بالمرسوم التنفيذي رقم

الـذي يــحـدد ، 1991ايم 28 :مؤرخ في ،91/176:رقمالمرسوم التنفيذي  -

وشـــهــادة الـــتــقـــســيم ورخـــصــة كــيـفـيــات تحـضــيـر شـهــادة الـتــعـمـيــر ورخـصـة الــتـــجــزئــة 

 والملغى، المعدل والمتمم، طابقة ورخصة الهدم وتسليم ذلكلمالـــبــنـــاء وشــهــادة ا

يـــــحــــدد كيفيات  ،2015جانفي 25، المؤرخ في: 15/19بموجب القانون رقم: 

 .1 تحضير عقود التعمير وتسليمها

                                                           
ءات إعداد المخطط التوجيهي للتهيئة اد إجر يحد ،1991ماي 28مؤرخ في  ،91/177:المرسوم التنفيذي رقم - 1

مؤرخ  ،05/315 :معدل ومتمم بالمرسوم التنفيذي رقم المتعلقة بها، والمصادقة عليها ومحتوى الوثائق والتعمير،
 .1991جوان  04المؤرخة في:  28الجريدة الرسمية عدد: 2005سبتمبر 10:في

 ،شغل الاراضيءات إعداد مخطط اد إجر يحد 1991ماي 28مؤرخ في  ،91/178:المرسوم التنفيذي رقم - 2
 10:مؤرخ في، 05/318 :ومتمم بالمرسوم التنفيذي رقم به، معدلوالمصادقة عليه ومحتوى الوثائق المتعلقة 

 .1991جوان  04المؤرخة في:  28الجريدة الرسمية عدد: .2005سبتمبر
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المتضمن القواعد العامة للتهيئة والتعمير  91/175 المرسوم التنفيذي رقم: -

 .21991ايم 28 :مؤرخ فيوالبناء، 

 : علاقة قانون التهيئة والتعمير بقانون حماية البيئة الفرع الثالث

بتعدد مواضيعه وتنوع المسائل التي يعالجها  والتعميرة قانون التهيئ يتميز

الوثيق بالعقار، هذا الأخير الذي خصه  لارتباطهوتشعبها في نفس الوقت وهذا راجع 

. من بين ما تشتمل عليه نجد قانون التوجيه المشرع بترسانة قانونية من اجل تنظيمه

العقاري، قانون الأملاك الوطنية، قانون حماية الساحل وتهيئته وتطويره، قانون تهيئة 

 إطارئة في يلبالإقليم، إضافة الى كل من قانون التهيئة والتعمير وقانون حماية ا

العلاقة التي تربط البحث في في هذا الموضع هو  التنمية المستدامة. وما يهم

  الأخيرين.القانونين 

قانون التنمية المستدامة و  إطارئة في يقانون حماية الب بين ر العلاقةتظه

من خلال اهتمام هذا الأخير بتحقيق الهدف الذي يسعى اليه قانون  التهيئة والتعمير

والبنايات والمنشآت ئة وهو حماية الطبيعة والافراد من سكان ومواطنين والمرتفقين البي

                                                                                                                                                                      
الـذي يــحـدد كــيـفـيــات تحـضــيـر شـهــادة الـتــعـمـيــر ، 1991ماي 28 :مؤرخ في ،91/176:المرسوم التنفيذي رقم -1

، المعدل طابقة ورخصة الهدم وتسليم ذلكلمة وشـــهــادة الـــتــقـــســيم ورخـــصــة الـــبــنـــاء وشــهــادة اورخـصـة الــتـــجــزئــ
، يـــــحــــدد كيفيات تحضير عقود 2015جانفي 25، المؤرخ في: 15/19والملغى بموجب القانون رقم: والمتمم، 

 .1991جوان  04المؤرخة في:  28الجريدة الرسمية عدد: .التعمير وتسليمها

 1991ماي 28 :مؤرخ فيالمتضمن القواعد العامة للتهيئة والتعمير والبناء،  91/175 المرسوم التنفيذي رقم: -2
 .1991جوان  04المؤرخة في:  28الجريدة الرسمية عدد:
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من كل مظاهر التلوث والازعاج والمضايقات التي يمكن ان تسببها لهم، وهذا 

 بضمان إقامة بنايات آمنة وخالية من المظاهر غير اللائق والمقلقة. 

 90/29المادة الأولى من القانون رقم: عليه صت ما ن ما قيل اعلاهوما يؤكد 

والتي جاء فيها: '' يهدف هذا القانون الى تحديد القواعد المتعلق بالتهيئة والتعمير 

العامة الرامية الى تنظيم انتاج الأراضي القابلة للتعمير وتكوين وتحويل المبنى في 

لاحة والصناعة، طار التسيير الاقتصادي للأراضي والموازنة بين وظيفة السكن والفإ

وأيضا وقاية المحيط والاوساط الطبيعية والمناظر والتراث الثقافي والتاريخي على 

 أساس احترام مبادئ واهداف السياسة الوطنية للتهيئة والتعمير''.

وجوب من  ،من نفس القانون  ،نصت عليه المادة الثامنة ما فضلا كذلك على

المهني والصناعي بكيفية تمكن من تفادي تصميم المنشآت والبنايات ذات الاستعمال 

رمي النفايات الملوثة وكل العناصر الضارة خارج الحدود المنصوص عليها في 

ن يهتم ويحدد مخطط شغل قضت بأالتي  31التنظيم. وما جاءت به المادة 

الأراضي، من بين أشياء أخرى، القواعد التي تهم المظهر الخارجي للبنايات. وفي 

مقتضيات النظام العام الجمالي للمدينة أحد اهتمامات قانون حماية البيئة ذلك مراعاة ل

   وهو جمال ورونق المحيط.  
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 للمخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير البيئي البعدالمطلب الثاني: 

أسس هذا المخطط بموجب القانون المتضمن التهيئة والتعمير وهو يشتمل 
على مجموعة من التوجيهات والدراسات والتحاليل للوضع القائم للتنمية بالنظر 

 .1الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في وسط معين المجالاتللتطور الحاصل في 

اداة من ادوات التعمير  اول التوجيهي للتهيئة والتعميرالمخطط ويعد   

والتي المذكور،  90/29( من القانون 10المنصوص عليها بموجب المادة العاشرة )

المحافظة على البيئة من خلالها يسعى المشرع الى تنظيم عملية التعمير من جهة و 

يتم التعرض الى تعريفه، الفرع الاول،  ذا المخططوللإحاطة به من جهة اخرى.

ه الفرع الثالث بعدها مضمونه الفرع إعدادثم الى عملية  ني،موضوعه الفرع الثا

 الرابع.

 (PDAU) التوجيهي للتهيئة والتعميرالمخطط  تعريف: فرع الاولال

PLAN DIRECTEUR D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME  

لقد عرف المشرع الجزائري المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير بموجب المادة 

المتعلق بالتهيئة والتعمير واعتبره بأنه: '' أداة للتخطيط  90/29من القانون رقم:  16

المجالي والتسيير الحضري، يحدد التوجيهات الأساسية العمرانية للبلدية أو للبلديات 

                                                           
 .114، صمرجع سابقسعيدان علي،  -1
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ر تصاميم التهيئة ومخططات التنمية. ويضبط الصيغ المعنية، آخذا بعين الاعتبا

 المرجعية لمخطط شغل الأراضي''.

من خلال هذا التعريف يتضح بأن  المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير وسيلة 

للتخطيط المجالي والتسيير الحضري، يحدد التوجيهات الأساسية العمرانية إم ا لبلدية 

 اجتماعية )طبقاينها مصالح اقتصادية أو واحدة أو مجموعة من بلديات تجمع ب

( هذه الأخيرة قد تظهر في شكل نسيج عمراني 90/29القانون  12لنص المادة 

الاشتراك في شبكة توزيع مياه الشرب، أو وسائل النقل الحضري العمومي،  معين، أو

أو غيرها من الهياكل التجهيزات الرئيسية. زيادة على ذلك وجوب أخذه بعين 

ار تصاميم التهيئة ومخططات التنمية، وكذا ضبط الصيغ المرجعية لمخطط الاعتب

 .1الأراضيشغل 

 90/29ومن حيث الزامية هذا المخطط من عدمها نجد أن القانون رقم 

المتعلق بالتهيئة والتعمير السابق الذكر، قد جعل منه مخططا مفروضا على البلدية 

، اذ من الضروري تغطية كل بلدية بمخطط توجيهي، وهذا بصريح نص المادة هاتباع

منه والتي جاء فيها ما يلي: '' يجب تغطية كل بلدية بمخطط توجيهي للتهيئة  24

 والتعمير......''.    

                                                           
. من مقال 67، ص2000ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،التجاني بشير، التحضر والتهيئة العمرانية،  -1

 .234ايقلولي المجلة الجزائرية للعلوم القانونية والاقتصادية والسياسية، ص
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كما يحدد نمط التهيئة المقترح بخصوص التوجيهات المتعلقة بالتهيئة العمرانية كما 

ة تحدد القواعد المطبقة لكل منطقة مشمولة في القطاعات يتضمن قواعد تنظيمي

، والقطاعات الغير قابلة اعات التعمير المستقبليةالمعمرة والقطاعات المبرمجة وقط

تعمير ويحدد المساحات الفلاحية ذات الزراعة المرتفعة أو الجيدة والأراضي لل

 الطبيعية والمواقع الثقافية البارزة.

يهي عبارة عن أداة ة ذات طبيعة توقعية يوضع لمدة كما أن المخطط التوج

سنة، وهو قابل للمعارضة من قبل الغير، فالمخطط التوجيهي وسيلة تحدد  20

سنة ويحدد  20والنتائج المتعلقة بتوسيع الكتل السكنية إلى آفاق  الأشكالشروط 

ضبط الصيغ نية للبلدية أو البلديات المعنية ويار لتوجيهات الرئيسية للتهيئة العما

وهنا يظهر الجانب التقني للمخطط التوجيهي  الأراضيالمرجعية لمخطط شغل 

 للتهيئة والتعمير كما يتكون من تقرير تقني وخرائط ورسوم بيانية واحصاءات.

 موضوع المخطط التوجيهي للتهيئة والتعميرالفرع الثاني: 

التي يغطيها المخطط المناطق  19المادة تحدد ، و موضوعه 18و 16مادتان تحدد ال

 :ىوالتي تقسم ال
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 والقطاعات القابلة للتعمير القطاعات المعمرةأولا/ 

ير مجهزة بجميع الأراضي حتى وان كانت غ كلوتشمل : المعمرة القطاعات /1

 ومستحوذاتالتهيئات التي تشعلها بنايات مجتمعة ومساحات فاصلة وما بينها 

راء، الحدائق، الفسحات كالمساحات الخضير مبنية التجهيزات والنشاطات ولو غ

ا تشمل أيضا ة الى خدمة البنايات المجتمعة، كمابات الحضرية الموجهالحرة والغ

 تجديدها، تصليحها وحمايتها. الأجزاء الواجب

وتشمل الأراضي المخصصة للتعمير وفقا للآجال /القطاعات القابلة للتعمير: 2

 وهي على نوعين:المحددة في أدوات التهيئة والتعمير، 

: تشمل القطاعات المخصصة للتعمير على القطاعات المبرمجة للتعميرأ/ -

 ،سنوات 10واللذين لا يتعدان آفاق الأمد القصير والمتوسط 

المخصصة  الأراضي كل تشملوهي : قطاعات التعمير المستقبليةب/ -

سنة. وتكون هذه الأراضي  في آفاق عشرينأي للتعمير على المدى البعيد 

ع هذا الحضر الا بموجب رتفاق بعدم البناء عليها، ولا يقخاضعة مؤقتا لا

 الأراضي في نهاية الآجال المحددة.المصادقة على مخطط شعل 

التي تكون فوقها حقوق  الأراضي: وتشمل كل القطاعات غير القابلة للتعمير ثانيا/

وذلك مثل  .القطاعاتالعام لمناطق هذه  الاقتصادمع  تتلاءموبنسب البناء محددة بدقة 
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 الفلاحيةللمنشأة  إلايسمح بها  لاالتي  مناطق الثروات الطبيعية المحمية والمناطق

 .والمناطق المعرضة للظواهر الطبيعية والتي قد تشكل خطورة في حالة تعميرها

 لمخطط التوجيهي للتهيئة والتعميرعداد اإالفرع الثالث: 

اعداد هذا المخطط يقوم رؤساء المجالس الشعبية البلدية أو وفي إطار 

المؤسسات العمومية المشتركين فيما بين البلديات بإعلام رؤساء غرف التجارة 

ي يقضي بإعداد المخطط التوجيهي ذنظمات المهنية كتابيا بالمقرر الوالفلاحة والم

خمسة عشر يوما ابتداء  للتهيئة والتعمير من أجل المشاركة في اعداده، وذلك في مدة

من تاريخ استلامهم الرسالة والادلاء برغبتهم فيما إذا كانوا ينوون المشاركة في إعداد 

المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير، وفي حالة الاعلان عن رغبتهم بالمشاركة، 

 عليهم تعيين من يمثلهم.

المحددة اعلاه، تقوم البلدية بتبليغ مشروع المخطط التوجيهي للجهات المعنية 

ة عدم تقديم ملاحظاتهم في لإبداء ملاحظاتهم، وفي حال يوما 60وتمنح لهم مهلة 

ه المدة يعتبر رأيهم بالموافقة، ويحال مشروع المخطط التوجيهي للتهيئة ذخلال ه

 .  1المصادقةوالتعمير على المجلس و/أو المجالس الشعبية البلدية للتداول عليه ثم 

 

                                                           
  ، مرجع سابق.177 /91:المرسوم التنفيذي رقممن  9المادة  - 1
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  المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير مضمون  الفرع الرابع:

 المخطط من: كون يت  

وهو الذي يبين التطور الاقتصادي والديموغرافي  / التقرير التوجيهي:ولاأ

والثقافي لتراب البلدية أو البلديات المعنية، وكذلك نمط التهيئة المقترح  والاجتماعي

 بالنظر الى التوجيهات الخاصة بمجال التهيئة.

وتحدد القواعد المطبقة بالنسبة لكل قطاع من القطاعات  / لائحة التنظيم:ثانيا

 وما يليها والمشتملة على: 19 المذكورة في المادة

حضرها عند التخصيص الغالبة للأراضي، ونوع الاعمال التي يمكن  جهة-1

 الاقتضاء أو اخضاعها لشروط خاصة،

  الاراضي،/الكثافة العامة الناتجة عن معامل شغل 2

 ها أو تعديلها أو انشائها،ي/الارتفاقات المطلوب الابقاء عل3

 ت الاساسية والخدمات والاعمال وتطبيقها،مواقع التجهيزات الكبرى والمنشآ /تحديد4

/ واذا اقتضى الامر، شروط البناء الخاصة بالساحل، الاقاليم ذات الميزة الطبيعية 5

 الفلاحية ذات المردود الفلاحي العالي والجيد.والثقافية البارزة، وكذلك الأراضي 
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  /الوثائق والمستندات البيانيةثالثا

 يلي: فيماوتتمثل 

المشيد حاليا، وكذا أهم الطرق  الإطارمخطط الواقع القائم، يتم فيه ابراز /1

 والشبكات المختلفة،

والمخصصة ، للتعمير/ مخطط تهيئة يبين فيه حدود القطاعات المعمرة، والقابلة 2

ير القابلة للتعمير، كذلك بعض أجزاء الأراضي كالساحل، ، وغللتعمير في المستقبل

الأراضي الفلاحية ذات الامكانات الزراعية العالية أو الجيدة والاراضي ذات الصيغة 

الطبيعية والثقافية البارزة، مساحات تدخل مخططات شغل الاراضي التي تأتي تنفيذا 

 له،

 الارتفاقات الواجب الابقاء عليها او تعديلها، أو انشائها،/مخطط 3

/ مخطط تجهيز يبرز خطوط مرور الطرق وأهم سبل ايصال ماء الشرب وماء 4

 التطهير، وكذا تحديد موقع التجهيزات الجماعية ومنشآت المنفعة العمومية.  
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 (POSمخطط شغل الأراضي) المطلب الثاني:

PLAN D'OCUPATION DES SOLS 

يعتبر مخطط شغل الأراضي من المخططات المحلية التي تعدها البلدية، 

ونعني بالمخططات البلدية مجمل الاجراءات التنظيمية التي تباشرها البلدية في 

المجال الاقتصادي والاجتماعي، التي تسمح لها بتحديد أولويات التنمية بها ووسائل 

جات البلدية ومطالب سكان البلدية إنجازها، وذلك من حيث سماحها بحصر احتيا

وترتيبها حسب الاولوية، وكذا جرد وإحصاء الإمكانيات المادية والبشرية المتوفرة 

على المستوى البلدي، زيادة على تصنيف المشاريع المراد إنجازها حسب كل قطاع، 

     . 1وأخيرا وضع تقييم مفصل حول المشاريع واقتراح الوسائل المالية الكافية لتغطيتها

من ادوات التعمير المنصوص عليها بموجب المادة العاشرة  الثانية داة الا هو

المذكور، وللإحاطة به يتم التعرض الى تعريفه، الفرع  90/29( من القانون 10)

 .ه الفرع الثالثإعدادالفرع الثاني، ثم الى عملية  حتواه الاول، م

 مخطط شغل الأراضيتعريف الفرع الأول: 

يعتبر مخطط شغل هو الاداة الثانية للتعمير، و  الأراضي مخطط شغل

الأراضي من المخططات المحلية التي تعدها البلدية، ) ونعني بالمخططات البلدية 

                                                           
 .68، ص مرجع سابقجمال زيدان،  - 1
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مجمل الاجراءات التنظيمية التي تباشرها البلدية في المجال الاقتصادي والاجتماعي، 

إنجازها، وذلك من حيث سماحها التي تسمح لها بتحديد أولويات التنمية بها ووسائل 

بحصر احتياجات البلدية ومطالب سكان البلدية وترتيبها حسب الاولوية، وكذا جرد 

وإحصاء الإمكانيات المادية والبشرية المتوفرة على المستوى البلدي، زيادة على 

تصنيف المشاريع المراد إنجازها حسب كل قطاع، وأخيرا وضع تقييم مفصل حول 

قتراح الوسائل المالية الكافية لتغطيتها.، وتتمثل المخططات البلدية في المشاريع وا

لتعمير، وأخيرا ثلاث أنواع هي المخطط البلدي للتنمية، المخطط التوجيهي للتهيئة وا

 (.مخطط شغل الأراضي

، يحدد طرق شغل الاراضي 1ويعتبر مخطط شغل الأراضي مخططا تفصيليا 

ئة والتعمير، ملزم على البلدية القيام به، تطبيقا في إطار المخطط التوجيهي للتهي

التي جاء فيها ما يلي: '' يجب المذكور  90/29من القانون رقم: 34لأحكام المادة 

أن تغطي كل بلدية أو جزء منها بمخطط شغل الأراضي، يحضر مشروعه بمبادرة 

 من رئيس المجلس الشعبي البلدي وتحت مسؤوليته''. 

  شغل الأراضيى مخطط محتو الفرع الثاني: 

  : ين المخططيع

                                                           
 .69ص  مرجع سابق جمال زيدان، - 1
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لكل قطاع من الشكل الحضري، وكذا حقوق البناء واستعمال الاراضي / 1

 المذكور، 90/29من القانون  19وفقا للمادة  ةالمحدد القطاعات

المربع / الكمية الدنيا والقصوى من البناء المسموح به والمعبر عنها بالمتر 2

البناء أو المتر المكعب من الاحجام وكذا انماط البنايات من الأراضي المبنية خارج 

 المسموح بها واستعمالتها،

 / القواعد المتعلقة بالمظهر الخارجي للبنايات،3

/يحدد المساحة العمومية والمساحات الخضراء والمواقع المخصصة 4

للمنشآت العمومية والمنشآت ذات المصلحة العامة، وكذا تخطيطات ومميزات طرق 

 لمرور،ا

 بقاء عليها أو تعديلها، او انشائها،/ الارتفاقات المحتملة، المطلوب الا5

/ الأحياء والشوارع والنصب التذكارية والمواقع والمناطق الواجب حمايتها 6

 وتجديدها واصلاحها،

 / مواقع الأراضي الفلاحية وقايتها وحمايتها،7

فق القواعد المحددة لتشكيلة هذا على ان يتم توزيع مختلف المواضيع المذكورة و 

   مخطط شغل الاراضي.
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 مخطط شغل الأراضياعداد الفرع الثالث: 

ليوضح كيفية إعداد هذا  المذكور، 91/177رقم:  نفيذيالت قد جاء المرسوم

 المخطط والمصادقة عليه وإبراز محتواه.   

يتم إعداد مخطط شغل الأراضي عن طريق مداولة للمجلس الشعبي البلدي، 

ويجب أن يتضمن الحدود المرجعية الواجب إعدادها وفقا لتوجيهات المخطط 

 .1التوجيهي للتهيئة والتعمير

إن  مخطط شغل الاراضي هو الذي يحدد بالتفصيل شغل الاراضي في إطار 

توجيهات المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير، فهو يحدد بصفة دقيقة كيفية استعمال 

والقصوى من البناء، ويحدد المناطق والأراضي المعرضة الاراضي والكمية الدنيا 

المساحات التي تحتاج إلى للأخطار الطبيعية والتكنولوجية الى جانب تحديد 

 .2الحماية

بعد اجراء استشارات يقوم بها رئيس البلدية مع الاطراف المعنية، يصدر قرارا 

عبي البلدي لمدة يتضمن مخطط شغل الأراضي للبلدية وينشره في مقر المجلس الش

 يوما. 60شهر، كما يبلغ القرار لجميع الشركاء الذين يمكنهم تقديم ملاحظاتهم خلال 

                                                           
 ، مرجع سابق.91/178 التنفيذي رقم:المرسوم  2المادة  - 1

 ، مرجع سابق.91/178 التنفيذي رقم:من المرسوم  34المادة  - 2
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كما يوضع المخطط تحت تصرف الجمهور بواسطة قرار يصدره أيضا رئيس 

 .1البلدي يحدد فيه مكان الاستشارة المجلس الشعبي

على المستوى  يتضح من خلال ما تقدم ان قانون التعمير كرس مبدأ الادماج

البلدي حيث حددت المناطق القابلة للتعمير والمناطق المحمية والمناطق الخطيرة 

المحافظة يهدف الى حماية البيئة و وهذا  ،والاراضي العامرة والاراضي غير العامرة

 .2عليها من اشكال التدهور

 : آثار أدوات التعميرالمطلب الرابع

، وسيتم التطرق الى تلك الآثار ومتنوعةإن  آثار أدوات التعمير عديدة 

المتعلقة بأدوات التعمير المصادق عليها على الملكية الخاصة للأراضي العمرانية، 

والمتمثلة في أثرين، أحدهما سلبي متمثل في تقييد الملكية الخاصة، وقد يصل الى 

ضع ، والآخر ايجابي، متمثل في و الفرع الأول حد جعل بعضها غير قابلة للبناء

   . الفرع الثاني معاملات لاستغلال الملكية الخاصة للأراضي العمرانية

 تقسيم الأراضي وتصنيفها: ولالفرع الأ 

 المطلب الثاني.في الفرع الاول من راجع في هذا ما قيل 

 
                                                           

 ، مرجع سابق.91/178 التنفيذي رقم:من المرسوم  34المادة  - 1

 ، مرجع سابق.91/178 :رقم التنفيذيمن المرسوم  17و 8المادة  - 2
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 الفرع الثاني: معاملات استغلال الاراضي العمرانية

القانوني الجزائري ثلاثة، املات استغلال الأراضي العمرانية في النظام مع

وهي، معامل شغل الأراضي، معامل ما يؤخذ من الأراضي، معامل الكثافة القصوى 

 للبناء، وسيتم التطرق اليها فيما يلي:

تعد عملية تحديد معامل شغل الأرض عملية حسابية، / معامل شغل الأراضي: ولاأ

بها من بناء خام على  وتقنية، تتطلب تحديدا مسبقا للمساحة الارضية، وما يتصل

 مساحة قطعة الأرض.

هذا المعامل يساوي مساحة قطعة الأرض ناقص معامل ما يؤخذ من الأرض:  /ثانيا

المساحة الأرضية للمبني، والقصد من انشاء هذا المعامل هو إلزام رخص البناء على 

 إنجازه.إنشاء مناطق خضراء حول البناء المراد 

لقد تم تحديد النسبة للمناطق الحضرية في  ى للبناء:/ معامل الكثافة القصو ثالثا

المتضمن  91/175من المرسوم التنفيذي رقم:  26البلديات بموجب نص المادة 

، بنسبة تساوي واحد من حاصل قسمة المذكور القواعد العامة للتهيئة والتعمير والبناء

  المساحة الأرضية خارج البناء الصافية على مساحة قطعة الارض.

 ومن الأهداف المرجوة من وضع حد للكثافة القصوى للبناء هي محاربة

مراكز الحضرية بالمدن، ا تجنب ازدحام واختناق الالمضاربة في السوق العقارية، وكذ
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المقاولين على نشر التعمير أفقيا، وفي حالة  وإلزاموهذا بوضع حد للبناءات العالية 

   وات تدخل ضمن خزينة الدولة.المخالفة للحد المذكور تفرض غرامات وإتا

 ((SNAT لمخطط الوطني لتهيئة الإقليمالمبحث الثاني: البعد البيئي ل

Schéma National d'Aménagement de Territoire 

أحد القوانين التي  لتهيئة الإقليميعتبر التنظيم المتعلق بالمخطط الوطني 

من المنظومة الوطنية عبر على ادماجها ض والعمل ،ارتبطت بالتنمية المستدامة

خطط التنمية في شتى المجالات، إذ يعكس هذا المخطط إرادة الدولة بإدراج مختلف 

البعد البيئي المستدام في المشاريع الوطنية والعمل على ترسيخ أفكار حديثة تتعلق 

بترشيد استخدام الموارد الطبيعية وفق طرق صديقة للبيئة.  وتظهر أهمية هذا 

سنة الى الامام حيث تتجلى تلك  20نظرته المستقبلية التي تصل الى المخطط في 

النظرة الاستشرافية ذات الطابع الوقائي تارة والعلاجي تارة أخرى مما يسمح بعلاج 

من  الإمكانالمشاكل البيئية والحد قدر  الامكان من والحد قدرالمشاكل البيئية 

 .1رة والمستقبليةالحاض يالجالأاستنزاف الموارد بما يضمن حقوق 

                                                           
بين السياسة التنموية وحماية البيئة، ادراج البعد البيئي ضمن المخطط الوطني  عيسى آ سيا زكريا، العلاقة - 1

 127.الجزائر ص –لتهيئة الإقليم، المجلة األفريقية للدراسات القانونية والسياسية، جامعة أحمد دراية، ادرار
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، يتوجب في المحافظة على البيئة المخطط الوطني لتهيئة الإقليملتحديد دور و 

المقررة في  الأجهزة مث .(ولالمطلب الأ)هدافه البعد البيئي لأتعريفه وكذا تحديد 

 (.المطلب الثاني) والتنمية المستدامة لحماية البيئة الإقليمالمخطط الوطني لتهيئة 

 وأهدافه المخطط الوطني لتهيئة الإقليمالمطلب الأول: تعريف 

)الفرع  لتهيئة الإقليميتم التطرق في هذا المطلب لتعريف المخطط الوطني 

)الفرع الأول( وهذا على النحو (، وكذا البعد البيئي للأهداف التي جاء بها الأول

 الموالي:

 الإقليمالمخطط الوطني لتهيئة الفرع الأول: تعريف 

بموجب القانون  الوطني لتهيئة الإقليمالمشرع الجزائري لم يعط تعريفا للمخطط 

المادة واكتفى بموجب نص  ،1وتنميته المستدامةالمتعلق بتهيئة الإقليم  ،01/20:رقم

الذي يترجم بالنسبة تهيئة الاقليم وتنميته المستدامة  واتأدأحد السابعة منه باعتباره 

الوطني، التوجيهات والترتيبات الاستراتيجية الأساسية فيما يخص لكافة التراب 

 . 2السياسة الوطنية لتهيئة الاقليم وتنميته المستدامة

                                                           
الجريدة  المستدامة، وتنميتهالمتعلق بتهيئة الإقليم  ،2001 ديسمبر 12: المؤرخ في، 01/20القانون رقم: - 1

 .2001ديسمبر  15المؤرخة في:  77الرسمية العدد: 

هاجر شنيخر، استراتيجية التهيئة الإقليمية لتحقيق التنمية المستدامة والفاعلية الاقتصادية، مجلة العلوم  -2
 .203ص-2003ديسمبر  03العدد 7ام بواقي، المجلد الإنسانية جامعة
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لعمل السلطات  المرجعي الإطار ويشكل لتهيئة الإقليم الوطني طيعبر المخطكما 

كما يبين  إقليم،، وذلك حسب خصوصية كل التنميةو العمومية في مجال التهيئة 

، مع إدماج البعد المختلفة والمناطق الأقاليممساعي الدولة في إرساء التوازن بين 

 .القادمة الأجيالالبيئي في مسار التنمية حفاظا على حق 

لتسيير  سياسة محددةتحقيق  الدولة فيعن إرادة بأنه تعبير كذلك يمكن القول 

لى كل أقاليم يها تنمية موزعة عف تتجسد ،دىملا فترة زمنية طويلة خلال إقليمها

من  انطلاقاشاملة  إمكانيات كل إقليم لتحقيق تنمية باستغلال ،الدولة دون استثناء

والخبراء  المحليةمشاورات واسعة تضم كل الفاعلين بما فيها الدولة والجماعات 

 .1والمواطنين

ويتم المصادقة عليه  ،اد المخطط الوطني لتهيئة الإقليمإعد تتولى الدولةهذا و 

 وتحيين كليكون موضوع تقييمات دورية و . سنة (20)عن طريق التشريع لمدة 

من المجلس الوطني  وذلك باقتراح .( خمس سنوات، حسب الأشكال نفسها05)

 . 2لتهيئة الإقليم

 

 

                                                           
 الإقليمي، الإنصاففي تحقيق  وتنميته المستدامة الإقليممخطط الوطني لتهيئة لا فردي كريمة، استراتيجية - 1

 .2021، السنة (01)صاخلالعدد ا 05جلد (لم، االعالميةالسياسة ، مجلة 195ص

 .، مرجع سابق01/20من القانون رقم: 21، 20، 19المواد:  - 2
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 المخطط الوطني لتهيئة الإقليمهدا  البعد البيئي لأ: ثانيالفرع ال

ليم بالنسبة لكافة يترجم المخطط الوطني لتهيئة الإقليه إكما سبقت الإشارة 

الأساسية فيما يخص السياسة  الاستراتيجية، التوجيهات والترتيبات التراب الوطني

الوطنية لتهيئة الإقليم وتنميته المستدامة، ويشكل الإطار المرجعي لعمل السلطات 

التي يتوجب تحقيقها . وقد تطرق المشرع الجزائري لجملة من الأهداف العمومية

، 01/20وما بعدها من القانون رقم:  9، 4بموجب هذا المخطط في كل من المواد 

 . سنوردها فيما يلي:المذكور

 : 01/20من القانون  الرابعةالواردة في المادة ذات البعد البيئي الغايات  أولا/

 ،وتثمينهاواقتصاديا  ايكولوجيا، والمجموعات الهشةحماية الفضاءات  -

 والثقافية وحفظهاللموارد التراثية والطبيعية  العقلانيحماية وتثمين، والتوظيف  -

 القادمة، للأجيال

   ة.الطبيعي بالتقلبات المرتبطة الأخطار من والسكان الأقاليم حماية -

 من القانون  التاسعةالواردة في المادة المتعلقة بالبيئة و التوجيهات الأساسية ثانيا/

01/20:  

لاستغلال العقلاني للفضاء الوطني وخاصة توزيع السكان والانشطة ا -

 الاقتصادية على كافة الاقليم الوطني،

 تثمين الموارد الطبيعية واستغلالها العقلاني، -
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التوزيع الفضائي الملائم للمدن والمستوطنات البشرية من خلال التحكم في  -

  ،حضرية متوازنة وقيام بنيةنمو التجمعات السكنية 

  ،وتنميتهحماية التراث الايكولوجي الوطني  -

 .1والثقافي وترميمه وتثمينهحماية التراث التاريخي   -

 : 01/20من القانون  11الواردة في المادة  البيئية الأهدا  ثالثا/

أعمال التنظيم الفضائي المتعلقة مبادئ و المخطط الوطني لتهيئة الإقليم يحدد   

 :ب

  ،الثقافيخي و مناطق التراث التاريوالمساحات المحمية و ت الطبيعية الفضاءا -

  ،تحويلهابئة الموارد المائية وتوزيعها و تع -

 .والري برامج الاستصلاح الزراعي   -

 : 01/20من القانون  12الواردة في المادة البيئية الأهدا   رابعا/

أخذ المخطط الوطني لتهيئة الإقليم في الحسبان الخصوصيات المميزة ي

الفضاءات الحساسة للإقليم، وبهذه الصفة يحدد الاعمال التكاملية الضرورية لحماية 

 التي هي الساحل والمرتفعات الجبلية والسهوب والجنوب والمناطق الحدودية وتثمينها.

 

 

                                                           
 مرجع سابق.، 01/20المادة التاسعة من القانون  - 1
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 : 01/20من القانون  13الواردة في المادة البيئية الأهدا   خامسا/

كيفيات ضمان المحافظة على المناطق  المخطط الوطني لتهيئة الإقليم يحدد

 الساحلية والجرف وحمايتها وتثمينها والمرتبطة ب:

 احترام شروط تمدن المناطق الساحلية وشغلها، -

 ،ثأخطار التلو حماية المناطق الساحلية والجرف القاري، ومياه البحر من  -

 حماية المناطق الرطبة، -

  مائي. الالأثري حماية التراث  -

 :01/20من القانون  14الواردة في المادة البيئية الأهدا   سادسا/

تنمية اقتصاد متكامل في المرتفعات  المخطط الوطني لتهيئة الإقليميحدد 

 يلي: الجبلية مرتبطة بما

 التقنيات المناسبة،حشد الموارد المائية بواسطة  -

بالمناطق الجبلية وكذلك احداث المساحات المسقية تطوير الزراعة وتربية المواشي  -

 الموائمة وتحسينها،

 إعادة تشجير الغابات والحفاظ على التراث الغابي واستغلاله العقلاني، -

   حماية التنوع البيولوجي. -
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 :01/20من القانون  15الواردة في المادة البيئية الأهدا   سابعا/

الاحكام المتعلقة بترقية مناطق الهضاب  المخطط الوطني لتهيئة الإقليميحدد 

 العليا وتهيئة السهوب، التي ترتكز على:

 موائمة نظام الاستغلال الريفي للخصوصيات السهبية،  -

الاستغلال العقلاني لكل الموارد المائية السطحية والباطنية المحلية وتحقيق  -

 التحويلات الضرورية لها انطلاقا من الشمال ومن الجنوب، 

 مكافحة التصحر والاستغلال الفوضوي للأراضي، -

  الرعوية وتجهيزها. حماية المساحات -

 :01/20من القانون  16الواردة في المادة البيئية الأهدا   ثامنا/

الخصوصيات بعين الاعتبار المميزات و أخذ المخطط الوطني لتهيئة الإقليم ي

ويحدد الاحكام الخاصة بالمناطق المتجانسة  ،طبيعية والاقتصادية لمناطق الجنوبال

 الكبرى من أجل:

 والسطحية، ترقية الموارد الطبيعية وخاصة المائية الباطنية الحفرية -

 ،والصحاري حماية المنظومات البيئية في الواحات  -

 ترقية الزراعة الصحراوية والواحات، -

اعداد برنامج عقلاني  تثمين الطاقة الزراعية واستصلاح أراض جديدة عن طريق -

 لاستغلال الموارد المائية الباطنية استغلالا طويل المدى وتطبيقه، 
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 حماية المناطق الرعوية وتجهيزها، -

 مكافحة التصحر والترمل وصعود المياه، -

في هذه المناطق وتثمين التراث  الحفاظ على التراث الطبيعي والثقافي والتاريخي -

 السياحي الصحراوي،

 رصد حالة موارد حقول الماء الجوفية ومتابعتها باستمرار.  -

 :01/20من القانون  17الأهدا  الواردة في المادة تاسعا/

بتنمية المناطق الحدودية، المخطط الوطني لتهيئة الإقليم ترتيبات خاصة يحدد 

 بما يأتي:  لوالمتعلقة على وجه الخصوص، بالتكف

ترقية مراكز للحياة وامتصاص الاختلالات فيما يخص التجهيزات المرتبطة  -

المعيشي للسكان المعنيين والمحافظة على ثرواتهم الطبيعية  بالإطار

 والحيوانية.

  الإقليمالمقررة في المخطط الوطني لتهيئة  الأجهزةالمطلب الثاني: 

المتعلق بتهيئة الاقليم  01/20استحدث المشرع الجزائري في القانون رقم:

في المخطط الوطني لتهيئة الاقليم بغرض تدعيم والتنمية المستدامة اجهزة مؤسساتية 

 واختلافتعددها  الأجهزةعلى هذه  يلاحظو  السياسة الوطنية للتهيئة الشاملة،

هذا وتقسم  والمحافظات.تسمياتها بداية بالمراصد وكذا المجالس إضافة الى المراكز 

الأجهزة المكلفة بحماية البيئة بالنظر الى تشابه الأدوار والمهام المكلفة بها الى 
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هيئات ذات طابع رقابي واستكشافي )فرع أول(، وهيئات ذات طابع تدخلي )فرع 

     ثاني(،  

 في المخطط لحماية البيئةالهيئات ذات الطابع الرقابي الفرع الأول: 

الوطني لتهيئة  في المخطط الهيئات ذات الطابع الرقابي لحماية البيئةتظهر 

 :وهي جالسفي المراصد والمالإقليم 

تم إنشاء مجموعة من المراصد بغرض تحقيق خطط التنمية إذ تم : المراصدأولا/ 

 الإقليمالمستحدثة ليتماشى مع المخطط الوطني لتهيئة  الأجهزةتوكيل كل جهاز من 

 :والتنمية المستدامة إذ تتمثل في هيئتين هما على

تم إنشاء المرصد الوطني للبيئة  :المرصد الوطني للبيئة والتنمية المستدامة-أ

مية المستدامة باعتباره هيئة عامة تخضع للقواعد المطبقة على سائر الإدارات والتن

أما إذا تعلق الأمر بعلاقتها مع الغير فهي تعتبر  ،العمومية عند تعاملها مع الدولة

حيث يكفل لهذا المرصد الربط بين المِؤسسات الوطنية والهيئات البيئية بغرض  ،تاجرا

نشر المعلومات البيئية وتوزيعها كما يوكل إليه وضع شبكات الرصد وقياس التلوث 

الطبيعية، وتسيير ذلك بغرض جمع المعلومات المتصلة بالبيئة  الأوساطوحراسة 

 لمعطيات والمعلومات البيئية.والتنمية المستدامة لتسهيل عملية معالجة ا
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أما عن تشكيلته فيتكون المرصد الوطني للبيئة والتنمية المستدامة من مجلس 

إدارة من مدير عام بمساعدة مجلس علمي تحت رئاسة الوزير الوصي أو ممثله رفقة 

إضافة الى ممثل الديوان الوطني للإحصاء وممثلين عن أحد الجمعيات  ،وزيرا 19

لهذا المجاس الاستعانة باي شخص ذو خبرة في المجال المطلوب حيث البيئية، كما 

سنوات قابلة للتجديد بقرار من  ثلاثيمارس أعضاء مجلس الإدارة مهامهم لمدة 

 الوزير الوصي باقتراح من السلطة المنتمين إليها.

دفعت ضرورة الربط بين التنمية  :الوطني لترقية الطاقات المتجددة المرصد-ب

المستدامة وشتى المجالات عامة والبيئة خاصة بإنشاء المرصد الوطني لترقية الطاقة 

 المتجدد، بغرض انتهاج سياسة الاعتماد على الطاقة النظيفة والدائمة إذ يوكل لهذا

  .وتكوين وكذا تعميم الأفراد المختصين في الطاقات المتجددة مإعلاالمرصد 

ال الطاقات المتجددة بصفة بديلة يسمح تحفيز البحث عن إنتاج واستعم

الاعتماد عليها بصفة كاملة، إذ يسهم الاعتماد على الطاقة  وتدريجيا وصولا الى

لبيئة وضمان تنمية مستدامة وفقا لخطط التنمية المدرجة في االبديلة في حماية 

 المخطط الوطني لتهيئة الإقليم وتنميته بصفة دائمة.

هذه  مثلالمراصد وتتتم استحداث مجالس وطنية قصد تكميل دور  :المجالسثانيا/

 :يفالمجالس 
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الوطني دور المجلس  يتمثل :وتنميته المستدامة الإقليمالمجلس الوطني لتهيئة -أ

لتهيئة الإقليم وتنميته المستدامة في التحكم في الاستراتيجيات الوطنية لتهيئة الإقليم 

استشاري تنسيق المشاريع القطاعية الكبرى. كما يضطلع المجلس بدور  والعمل على

بإعطاء رأيه حول بعض المخططات على غرار إعداد المخطط الوطني لتهيئة  يتعلق

المخططات التوجيهية  الإقليم والتنمية المستدامة، المخططات الجهوية لتهيئة الإقليم؛

جيات تهيئة السهوب والجنوب والجبال استراتي ،للمنشآت الكبرى والخدمات الاجتماعية

 . القرارات المتعلقة بإنشاء المدن الكبرى اضافة الى والساحل، 

إضافة إلى رئيس  ،وزيرا 19 يتكون من أما عن تشكيلة هذا المجلس فهو

المدير العام للشركة الوطنية للبحث  وكذا الرئيس والاجتماعي الاقتصاديالمجلس 

ات عام للشركة الوطنية للكهرباء والغاز وكل مدراء المؤسسالعن المحروقات، والمدير 

 الأرصادو الغابات ، الموارد المائية، السكة الحديدية، ذات العالقة بالتنقيب والطاقة

 الجوية.

هذه الأخيرة  ولارتباط الاهتمام بالطبيعة الجبلية بغية: المجلس الوطني للجبل-ب

إنشاء المجلس الوطني للجبل، للقيام بتسهيل  تم   ،بالمشاريع والمنشئات الضخمة

التنسيق بين مختلف الأنشطة المبرمجة على مستوى الكتل الجبلية بالاعتماد على 

  .الآراء والاقتراحات المقدمة من هذا المجلس
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ممثلين عن  لاثةوزيرا وث 21يتشكل المجلس الوطني للجبل من هذا و 

بما يفيد  المؤهلاتبأي شخص له من  الاستعانة حيث يمكن له ،الجمعيات البيئية

، كل هذا بغرض الإقليممصالح وزارة تهيئة  الأخيرالمجلس كما يتولى أمانة هذا 

تحديد أولويات التدخل العمومي والتحسيس بأهمية المناطق الجبلية وضرورة ترقيتها 

برامج في جميع ال زمةاللاوربطها بالتنمية المستدامة، بغرض إيجاد التوصيات 

 .المزمع القيام بها في المناطق الجبلية والمشاريع والنشاطات

  في المخطط الهيئات ذات الطابع التدخلي لحماية البيئة: ثانيالفرع ال

كز والمحافظات التي تمثل هيئات تدخلية ار ئري كل من الماأنشئ المشرع الجز 

 .لحماية البيئة

 .ركزينبالبيئة بشتى مكوناتها تم استحداث م الإحاطةالعمل على  هدفب :المراكزأولا/

من : تم إنشاؤه بغرض التقليل نقاء الأكثر الإنتاجالمركز الوطني لتكنولوجيا  -أ

استعمالها مواد تسبب الاحتباس الحراري، وهذا بمساعدة الموارد التي ينجم عن 

يضمن هذا المركز تكنولوجيا نقية، إذ  المشاريع الاستثمارية الصديقة للبيئة باستعمال

ورفع مستوى الصناعات وفقا للمعايير  اءالخضر وير التعاون في التكنولوجيا تط

سنوات قابلة للتجديد 3رأس المركز مدير عام بمساعدة مجلس إدارة لمدة يالبيئية. 
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بقرار صادر عن الوزير المكلف بالبيئة، وهذا بناء على اقتراح من الوزير الوصي 

 على هؤلاء الأعضاء.

على تنسيق العمل بين  هذا المركز يعمل :تنمية الموارد التكنولوجية مركز-ب

بالتنوع البيولوجي وكل الإحصاءات المتعلقة بالحياة  القطاعات التي لها عالقة

المواطنين بالمحافظة على التنوع  كما يشجع على تنفيذ برامج تحسيس الطبيعية،

حت وصاية الوزير المكلف بالبيئة البيولوجي المستدام، حيث يكون هذا المركز ت

 .لتسييره وادارته

تمثل المحافظات أحد أهم الأجهزة التي تقوم بدور كبير في : المحافظاتثانيا/

الوطنية للتكوين البيئي والمحافظة  المحافظة على البيئة إذ تتشكل من المحافظة

 .الوطنية للساحل

بغرض تكوين المتدخلين العموميين  تم انشاؤها :المحافظة الوطنية للتكوين البيئي-أ

إضافة إلى وضع البرامج التربوية للبيئة وكذا النشاطات  والخواص في مجال البيئة،

 التحسيسية للمواطنين حول أهمية البيئة والعمل على استدامتها.

بغرض العمل على  هذه المحافظة تم إنشاء: المحافظة الوطنية للساحل وتثمينه-ب

السياسات الوطنية المتعلقة بالساحل، حيث يخضع لوصاية الوزير المكلف  تنفيذ

بالبيئة، وهذا بغرض تعديد المناطق الشاطئية والعمل على ترقيتها عن طريق إنشاء 
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وكذا حماية الكثبان  ،مناطق الساحلية للبلديات البحريةمخطط لتهيئة وتسيير ال

 .لشاطئيةالرملية باعتبارها جزء لا يتجزأ من المناطق ا
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 : الرقابة على عملية التهيئة والتعمير ودورها في حماية البيئةنيالفصل الثا

كيفيات تحضير عقود الذي يحدد  ،15/19نص المرسوم التنفيذي رقم: 

على جملة من التراخيص والشهادات التي تعزز الرقابة على  .1التعمير وتسليمها

ن والرقابة عليه السابقة والآنية ار تنظيم حركة العم عملية التهيئة والتعمير من اجل

متوازن  انعمر قصد ضمان من جهة، و الحالات،  واللاحقة وحتى المستمرة في بعض

 انيةعمر بيئية منها، للوصول إلى تنمية ومنسجم يحقق جميع الأبعاد لاسيما ال

 .، من جهة اخرى ةمستدام

سيتم التطرق الى الرقابة عن طريق التراخيص الإدارية  وعطفا على ما سبق

 المبحث الاول، ثم الرقابة عن طريق الشهادات الإدارية المبحث الثاني. 

 المبحث الأول: الرقابة عن طريق التراخيص الإدارية

بمناسبة ممارستها لسلطات الضبط وبغرض المحافظة على  تمتلك الإدارة

واستعمال الأراضي والذي يتمثل في  راقبة استغلالمحق النظام العام العمراني، 

أول المشرع بموجب  استعمال هذه الاراضي، ولقد نصتنظيم الرخص المسبقة على 

على ثلاث رخص  )الملغى(،المذكور 91/176التنفيذي رقم:  وهو المرسوم مرسوم

من أجل ضمان التحكم في النشاط  وهذاتحضيرها، كيفيات شروط و كما حدد 

                                                           
كيفيات تحضير عقود التعمير ، الذي يحدد 2015جانفي  25المؤرخ في: 15/19المرسوم التنفيذي رقم:  - 1

 .2015فيفري  12، المؤرخة في:07، الجريدة الرسمية عدد: وتسليمها
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تطرق للرقابة يتم الوعليه س حماية البيئة من جهة أخرى. العمراني من جهة وضمان

المطلب الأول، والرقابة عن طريق رخصة الهدم المطلب  عن طريق رخصة البناء

 المطلب الثالث. ، ثم الرقابة عن طريق رخصة التجزئةالثاني

 المطلب الأول: الرقابة عن طريق رخصة البناء

تعد رخصة البناء من اولى آليات الرقابة القبلية على عملية التعمير والبناء 

القانون، التي نص عليها المشرع الجزائري، وللإحاطة بها وتوضيح كيف نظمها 

شروط تسليمها  رخصة البناء الفرع الاول، مفهومالى  ذا المطلبالتطرق في ه سيتم

 ، الفرع الثاني.الرخصةلتزامات والقيود المفروضة على صاحب الاو 

 رخصة البناء مفهومالفرع الأول: 

 :تعريفها /أولا

تشترط رخصة المذكور،  90/29رقم: من القانون  52طبقا لنص المادة 

البناءات الموجودة وتغيير البناء الذي يمس الحيطان الضخمة مسبقة من أجل تشييد 

منه او الواجهة المفضية على المساحة العمومية وايضا لإنجاز جدار صلب للتدعيم 

 او التسييج، ما لم ينص القانون خلاف ذلك.  

قرار اداري تصدره جهة مختصة بتنظيم المباني  وتعرف رخصة البناء بأنها:

  عين يتعلق بالمبنى الذي يصدر بشأنه.تأذن فيه بإجراء م
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كما عرفها جانب من الفقه بأنها القرار الاداري الصادر من السلطة المختصة 

الحق لشخص طبيعي أو معنوي بإقامة بناء جديد أو تغيير بناء  تمنح بمقتضاهقانونا 

 .1قائم قبل البدء في أعمال البناء التي يجب أن تحترم قواعد قانون التعمير

ويستخلص من التعريف الفقهي المذكور، ومختلف التعاريف الفقهية الأخرى 

التي لم يتسع المجال لذكرها، ان الفقه اعتمد في تعريف رخصة البناء من خلال 

الخصائص التي تتميز بها، والتي تولى المشرع الجزائري تحديدها من خلال 

 .2النصوص القانونية المنظمة لرخصة البناء

 15/19بموجب المرسوم التنفيذي رقم: العمراني الجزائري  أما التشريع

بانها عبارة عن قرار تصدره جهات ادارية مختصة ومحددة قانونا  اعتبرفقد المذكور 

تعمير كل في شخص رئيس المجلس الشعبي البلدي، الوالي، أو الوزير المكلف بال

 .في حدود نطاقه واختصاصه

 

 

 
                                                           

عزري الزين، النظام القانوني لرخصة البناء في التشريع الجزائري، مجلة العلوم الإنسانية، جامعة محمد  - 1
 .04، ص2005خيضر بسكرة، العدد الثامن، 

، المحدد لكيفيات تحضير عقود 19-15طيب عائشة، أحكام رخصة البناء في ظل المرسوم التنفيذي: - 2
 .207، ص7الدراسات القانونية والسياسية، العدد التعمير وتسليمها، مجلة البحوث و 
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 :اتسليمهبالجهة المختصة  /اثاني

فإن صلاحية تسليم رخصة  المذكور، 15/19لمرسوم التنفيذي رقم: لطبقا 

تكون، حسب الحالة، لكل من رئيس المجلس الشعبي البلدي، الوالي، والوزير البناء 

 .1المكلف بالتعمير

فالمشرع الجزائري بموجب المرسوم  البلديرئيس المجلس الشعبي بالنسبة ل

لم ينص صراحة عن الحالات التي يكون فيها رئيس  ،المذكور 15/19التنفيذي رقم: 

يقة المجلس الشعبي البلدي مختصا بمنح رخصة البناء، لكنه نص على ذلك بطر 

   السابقتين الذكر، فإن   49و 45غير مباشرة، حيث وبتحليل كل من المادتين 

التي  الحالاتفي  يعود الى المجلس الشعبي البلدي منح رخصة البناءب الاختصاص

البناء، مختصا بمنح رخصة  الوالي ولا الوزير المكلف بالعمرانلا يكون فيها كل من 

 .رديةيات الخاصة بالسكنات الفابالنسبة لمشاريع البن وبالتحديد

 إذا أعلاه 49طبقا لنص المادة  ا الوالي فيختص بمنح رخصة البناءأمّ 

 :ب تعلق الامر

 ،ذات مـنـفـعة محليةالتـجـهـيـزات الـعـمـوميـة أو الخـاصـة  -

وحدة سكنية  200سكناتها  مـشـاريع الـســكـنـات الجـمـاعـيــة الـتي يـفـوق عـدد -

 .وحدة سكنية 600ويقل عن 
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تسليم رخص البناء  كــلف بــالــعــمـرانلمــكــون من اخــتــصــاص الــوزيــر افي حين ي

 :الآتيةشاريع بالم الخاصة

 ،وطنية الـعـمـوميـة أو الخـاصـة ذات مـنـفـعةالتـجـهـيـزات  -

السكنات فيها يساوي أو  مــــشــــاريـع الــــســــكـــــنــــات الجــــمـــــاعــــيــــة الـــــتي عــــدد -

 ،وحدة سكنية 600يتعدى 

الــدول الأجـــنــبـــيــة أو  نجـزة لحسابلمنـشآت المالأشغـال والبـنايـات وا -

 ،ــنـــظــمـــات الــدولـــيــة ومـــؤســســـاتــهــا العمومية وأصحاب الامتيازلما

 .زنة للطاقةلمخوا ـــوزعـــةلمــــنــــتـــــجـــــة والــــنـــــاقــــلـــة والمــــنــــشـــــآت الما - -

 ثالثا/ مدة صلاحيتها

دد  90/29: القانون رقمطبقا لما جاء في  مدة صالحية رخصة البناء تح 

رخصة البناء بمراعاة نوعية المشروع وما يستهلكه من وقت فإذا  في قرار، المذكور

انقضت المدة المحددة في قرار الرخصة دون استكمال الأشغال فإنها تعتبر لاغية 

إجراء  الرخصة إلىوتمنح له  ،جديد اجبارياوعلى المعني بالأمر أن يتقدم بطلب 

تتطور إجراءات التهيئة والتعمير وتوجيهاتها باتجاه مخالف  ألاشرط  دراسة جديدة

 .لهذا التجديد
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المحدد لقواعد مطابقة البنايات  ،08/15ه ومع صدور القانون رقم: غير أن  

إذا لم يشرع في البناء في  غير صالحةتصبح البناء  رخصة فإن   ،1وإتمام إنجازها

ليتم بعدها تدارك  النص الذي قبلها.وهذا تعارض مع أجل سنة من تاريخ تسليمها، 

رخصة البناء  اعتبر ،91/176 رقم: ديل المرسوم التنفيذيتعبموجب  التعارضهذا 

حصص تعتبر هذه  المسلمة من أجل بناية أو ع دة بنايات على شكل حصة أو عدة

المتضمن الرخصة ملغاة إذا لم تتم الحصة في الآجال التي ينص عليها القرار 

 المذكور، حيث نص 15/19يذي رقم: بعد المرسوم التنففيما وهو ما أكده  .الرخصة

تعد رخصة البناء ملغاة اذل لم يستكمل البناء في الاجل المحدد في القرار  أن هعلى 

اقـــتــــراح  ـتـصـةخملل بـعـد تـقـيـيم الـسـلـطـة االأجـ ويـتم تحـديـد ،المتضمن رخصة البناء

  .2شروعلمالــــدراســـات الاســـتــــشـــاريـــة حــــسب حـــجم اصـــاحب 

طـلب جــديـد لـرخــصـة الــبـنـاء إجــبـاريـا لــكل مـشـروع أو  يميــصـبح تـقــدكما 

ويـتـوج هـذا الـطـلب بـالحـصـول ، اســتـئـنـاف للأشــغـال بـعـد أجـل الـصلاحـيـة المحـدد

تـــــتـــــطــــور  ألانـاء تـــــعــــد دون إجـــــراء دراســـــة جـــــديـــــدة شـــــرط عـلى رخـصـة لـلـبـ

                                                           
، الجريدة المحدد لقواعد مطابقة البنايات وإتمام إنجازها 2008 جويلية 20 :المؤرخ في، 08/15القانون رقم:  - 1

 .2008أوت  03، المؤرخة في: 44الرسمية عدد: 

 ، مرجع سابق.15/19المرسوم التنفيذي رقم:  من 57 المادةالأولى من لفقرة ا - 2



47 
 

وأن تـــكــون ، إجـراءات التهـيئـة والتعـمير وتـوجيـهاتهـا باتجـاه مخالف لــهـــذا الــتـــجــديــد

 .1تسليمها تم  التي  ـــنــجـــزة مــطـــابــقــة لرخصة البناء الأولىلمالأشـــغــال ا

في حالـة تـسـليم رخـصـة الـبنـاء قـصد تـشـيـيد بـنـاية أو مــجـــمــوعــة من 

تعد رخصة البـناء ملغاة في حالة عدم إتمام  .الــبـــنــايــات في مــرحـــلــة أو عــدة مــراحل

 .2تضمن رخصة البناءلمرحلة في الأجل المحدد في القرار الما

 المعنيتزامات والقيود المفروضة على لالا و  تسليمهاواجراءات : شروط نيثاالفرع ال

 أولا/ شروط تسليمها 

من اجل قبول طلب رخصة البناء شكلا يجب ايداعه وتوقيعه من قبل ذي 

المصلحة والصفة وارفاقه بما يثبت طبيعة علاقته القانونية بالعقار، وهو ما نصت 

متعلق بكيفيات تحضير عقود ال 15/19التنفيذي رقم:من المرسوم  42عليه المادة 

يجب على المالك أو موكله أو  '' :التعمير وتسليمها المذكور. والتي جاء فيها

المستأجر لديه المرخص له قانونا أو الهيئة أو المصلحة المخصصة لها قطعة 

المرسوم الارض أو البناية، ان يتقدم بطلب رخصة البناء الذي يرفق نموذج منه بهذا 

 والتوقيع عليه.

 ويجب ان يقدم صاحب الطلب، لدعم طلبه:
                                                           

 مرجع سابق. ،15/19المرسوم التنفيذي رقم:  من 57المادة لفقرة الثانية من ا - 1

 مرجع سابق. 15/19المرسوم التنفيذي رقم:  من 57المادة الفقرة الثالثة من  - 2
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اما نسخة من عقد الملكية او نسخة من شهادة الحيازة على النحو المنصوص  -

 المذكور اعلاه،و  90/25 رقم: عليه في القانون 

 1975سبتمبر  26المؤرخ في  75/58رقم: او توكيلا طبقا لأحكام الامر  -

 المذكور اعلاه، 

 ،العقد الاداري الذي ينص على تخصيص قطعة الارض او البناية نسخة من -

 .كان المالك او موكله شخصا معنويا إذااو نسخة من القانون الاساسي  -

انجاز الاشغال يخص بناية او عدة بنايات في  يمكن لصاحب الطلب ان يوضح ان  

حصة او عدة حصص. وفي هذه الحالة يلتزم صاحب الطلب لدعم طلبه بتقديم كل 

  الوثائق المكتوبة والبيانية التي تبين القوام.''

، فيجب ان الملف التقني الذي يجب ارفاقه بطلب رخصة البناءاما بخصوص 

 :1الملفات الآتيةيضم 

 ويحتوي على:أ/ الملف الاداري، 

مراجع رخصة التجزئة بالنسبة للبنايات المبرمجة على قطعة ارضية تقع  -1

 ضمن تجزئة مخصصة للسكنات او لغرض آخر،

قرار السلطة المختصة الذي يرخص انشاء او توسيع مؤسسات صناعية  -2

 وتجارية مصنفة في فئات المؤسسات الخطيرة وغير الصحية والمزعجة،
                                                           

 .مرجع سابق، 15/19من المرسوم التنفيذي رقم:  43المادة  - 1
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قابلية الاستغلال مسلمة وفقا للأحكام المذكورة أعلاه، بالنسبة للبنايات  شهادة -3

 قعة ضمن أرض مجزئة برخصة تجزئة.الوا

صاحب الطلب ان يوضح ان انجاز الاشغال يخص بناية او عدة بنايات ل  يمكن 

 في حصة او عدة حصص.

والبيانية التي في هذه الحالة يلتزم صاحب الطلب لدعم طلبه بتقديم الوثائق المكتوبة 

 تبين القوام.

 :1ويحتوي على / الملف المتعلق بالهندسة المعمارية،ب

 ،المشروعمخطط الموقع على سلم مناسب يسمح بتحديد موقع   -1

، بالنسبة للقطع الارضية التي مساحتها تقل 1/200مخطط الكتلة على سل م   -2

رضية التي بالنسبة للقطع الا 1/500تر مربع او على سل م م 500او تساوي 

متر مربع، وعلى  500وتتعدى متر مربع  5000مساحتها تقل او تساوي 

متر  5000بالنسبة للقطع الارضية التي مساحتها تتجاوز  1/1000سل م 

 مربع، ويحتوي هذا المخطط على البيانات الآتية:

 حدود القطعة الارضية ومساحتها وتوجهها ورسم الاسيجة عند الاقتضاء،  -  
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منحنيات المستوى او مساحة التسطيح والمقاطع التخطيطية للقطعة  -  

 الارضية،

 نوع طوابق البنايات المجاورة او ارتفاعها او عددها، -  

على القطعة الارضية او عددها طوابقها  والمبرمجة موجودةارتفاع البنايات ال -  

 وتخصيص المساحات المبنية وغير المبنية، 

 الاجمالية للأرضية والمساحة المبنية على الارض،المساحات  - 

بيان شبكات التهيئة الموصولة بالقطعة الارضية مع مواصفاتها التقنية  - 

الرئيسية، وكذا نقاط وصل ورسم شبكة الطرق والقنوات المبرمجة على المساحة 

 .الارضية

بالنسبة للبنايات التي تقل مساحة  1/50المختلفة المعدة على السلم  التصاميم-3

بالنسبة للبنايات التي تتراوح  1/100سلم متر مربع وعلى  300مشتملاتها عن 

 1/200متر مربع، وعلى سلم  600متر مربع و 300مساحة مشتملاتها بين 

لبناية والمحلات بالنسبة لباقي البنايات: للتوزيعات الداخلية لمختلف مستويات ا

الترشيدية  التقنية، وكذا الواجهات، بما في ذلك واجهات الاسيجة والمقاطع

والصور الثلاثية الابعاد التي تسمح بتحديدي مواقع المشروع في محيطه القريب، 

 عند الاقتضاء.
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لف المحلات على التصاميم. ويجب ان تبين ينبغي ان يوضع تخصيص مخت

لتي تم  الاحتفاظ بها او الاجزاء التي تم  هدمها والاجزاء بوضوح الاجزاء القديمة ا

  المبرمجة وذلك بالنسبة لمشاريع تحويل الواجهات او الاشغال الكبرى. 

 تتضمن الكشف الوصفي والتقديري للأشغال وآجال انجاز ذلك، مذكرة-4 

 الوثائق المكتوبة والبيانات التي تدل على البناء بحصص، عند الاقتضاء.-5

       : 1ويحتوي على الملف التقني، /ج

باستثناء مشاريع البنايات الخاصة بالسكنات الفردية، يجب ارفاق المذكرة  -1

 بالرسوم البيانية الضرورية وتتضمن البيانات الآتية:

 عدد العمال وطاقة استقبال كل محل، -

 طريقة بناء الاسقف ونوع المواد المستعملة، -

صيل بالمياه التموين بالكهرباء والغاز والتدفئة والتو  لأجهزةوصف مختصر  -

 الصالحة للشرب والتطهير والتهوية، 

 تصاميم شبكات صرف المياه المستعملة، -

وصف مختصر لهيئات انتاج المواد الاولية والمنتجات المصنعة وتحويلها  -

 وتخزينها بالنسبة للبنايات الصناعية، 

 والنجدة من الحرائق،الوسائل الخاصة بالدفاع  -
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نوع المواد السائلة والصلبة والغازية وكمياتها المضرة بالصحة العمومية  -

وبالزراعة والمحيط، الموجودة في المياه المستعملة المصروفة وانبعاث الغازات 

 واجهزة المعالجة والتخزين والتصفية، 

ناعي مستوى الضجيج المنبعث بالنسبة للبنايات ذات الاستعمال الص -

 والتجاري والمؤسسات المخصصة لاستقبال الجمهور.

 / تتضمن دراسة الهندسة المدنية:2 

 يوقعه مهندس معتمد في الهندسة المدنية يوضح:تقريرا يعده و  -

 حديد ووصف الهيكل الحامل للبناية،ت *

 توضيح ابعاد المنشآت والعناصر التي تكون الهيكل.* 

 .1تصاميم الهياكل على نفس سلم تصاميم ملف الهندسة المعمارية -  

 (3رفقة به في ثلاث )لما ـــلـــفـــاتلميـــرسـل طـــلب رخــــصـــة الـــبـــنــــاء واو هذا

ثـــمــــاني وفـي  ،شاريع البنايات الخـــاصــــة بــــالــــســـكــــنــــات الــــفـــرديــــةلم بالنسبة ،نسخ

إلى ، صـالح العـموميـةلمشاريـع التـي تحـتاج إلـى رأي المنــــسخ بـالـنـسـبـة لـبـقـيـة ا (8)

ل تـاريخ إيــداع يــســجويتم ت .ـلس الشـعبي البـلدي لمحل وجود قطعة الأرضلمجرئيس ا

بـعد الـتحقق  مـلس الشـعبي الـبلـدي في نفس الـيو لمجالــطـلب بــوصل يــسـلــمه رئـيس ا

                                                           
 .مرجع سابق، 15/19من المرسوم التنفيذي رقم:  43المادة  - 1
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لفات على لمالــتـي يــنـــبـــغي أن تـــكـــون مــطـــابـــقــة لتشكيل ا .من الــوثـــائق الـــضـــروريـــة

 .نصوص عليهلمالنحو ا

 ثانيا/ إجراءات تسليمها

تسليم رخصة البناء تبعا للجهة المختصة بمنحها، على إجراءات  ختلفت

 ونميز هنا بين حالتين: النحو الذي ذكر أعلاه، 

تسليم برئيس المجلس الشعبي البلدي لاذا كان الاختصاص أ/ الحالة الأولى: 

رخصة البناء، تتم دراسة الطلب من طرف الشباك الوحيد للبلدية، الذي حددت 

 15/19: من المرسوم التنفيذي رقم 57تشكيلته وكيفيات سيره بموجب المادة 

نـسـخـة من مـلف بعد ان يقوم رئيس المجلس الشعبي البلدي بإرسال  المذكور،

من اجل ايداع الطلب، أيـــام الـــتي تــلـي تــاريخ  (8فـي أجل الـــثــمـــانـــيــة ) ،الـطـلب

الإدارية المذكورة ـصـالح لما  ىالومن خلال ممثليها في الشباك الوحيد،  ،الاستشارة

ـكــلــفـة بــالــعـمــران لممــصـالح الــدولــة امرسوم والمتمثلة في: من نفس ال 47في المادة 

دنــيــة لــتــشــيــيــد بــنــايـات ذات اســتــعــمــال الممــصــالـح الحــمــايــة  عـلـى مـســتـوى الولاية،

لاســتـقــبـال الجــمــهـور تـســتـعــمل  كل بــنــايـة  ،وبــصــفــة عــامــة ،صــنــاعي أو تجــاري 

أن تـــكــون مـــوضــوع  التي يمكنبـــنــايــــات ســـكــنـــيـــة هــامـــة  وكــذا بـالــنـســبــة لـتــشـيــيـد

ــتــصـــة خلمـصـــالح الما ،حاربة الحرائقبم لا سيما فيما يتعلق ،تبعات خاصة

عـندمـا تـكـون مشـاريع الـبـنايـات مـوجودة في  ،يــة والـسيـاحـةبــالأمــاكن والآثــار الـــتــاريــخــ
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ــكــلــفـة لممــصــلـحــة الــدولـة ا ،عمول بهلممناطق أو مواقع مصنفة في إطار التشريع ا

عــلى ـكــلــفــة بـالــبــيــئـة لممــصــلـحــة الــدولــة ا وأخيرا ،بــالــفلاحــة عـلى مــســتـوى الولاية

 مــســتـوى الولاية.

يجب أن يفصل الشـباك الوحيد للبلدية في طلبات رخص الـبنـاء في أجل 

 .1يومـا الـتي تلي تاريخ إيداع الطلب (15الخـمسـة عـشر )

للوالي او الوزير تسليم رخصة البناء ب كان الاختصاص إذا ب/ الحالة الثانية:

مرفقا برأي الطلب  ملف الشعبي البلديرئيس المجلس  يرسل ،المكلف بالعمران

 المكلفةمصـلحة الدولـة الى  ،( نسخ07مصالح التعمير التابعة للبلدية في سبع )

والــيــة لـتــاريخ لمأيــام ا (8بالعـمران قصـد إبداء رأي مطابق وذلك في أجـل الـثــمـانــيـة )

 .2ـــشـــبــــاك الـــوحـــيـــد لــلـولايــةمـن طـــرف ال الملف، يتم تحـــضـــيــــر إيـداع الطلب

من ، المذكورة أعلاه، سـتشارةلمصالح المإلى ا الملفتـرسل نسخـة من  بعدها 

ر، مـديــر الــتـعــمـيــبرئاسة هذا الأخير، و  .ثليها في الشباك الوحيد للولايةمم خلال

والية لتاريخ الميوما ( 15عشر)الخمسة فـي الـطــلــبـات في أجل  يـــجب أن يـــفـــصل

 .إيداع الطلب
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ما قيل أعلاه، وبعد مضي الاجل يتوجب تبليغ القرار الى  الىواستنادا   

ا بالرفض المسبب او القبول، مرفقا بنسخة من ملف الطلب المعني، والذي يكون ام  

من طرف رئيس ــتـــضــمـن رخــصــة البناء المالــقـــرار الى صاحبه، ويجب ان يتم تبليغ 

 ،في جـمـيع الحـالات ،صـاحب الـطـلب بـصـفـة إلــزامـيـةالمجلس الشعبي البلدي الى 

عـــنـــدمـــا يـــكــــون مـــلف اما  .والية لتاريخ إيداع الطلبلميوما ا (20خلال العشرين )

ـلــومـــات الـــنــاقـــصـــة الــتي يـــنـــبــغـي ـــعــلمبـــالـــوثــائق أو ا الـــطـــلـب مـــوضـــوع اســـتـــكـــمـــال

يـــتـــوقف الأجل المحـــدد أعلاه ابـــتــــداء من  ،عــلى صـــاحب الـــطـــلب أن يـــقـــدمـــهـــا

مـن تـــــاريخ اســـــتلام  ويـــســـري مــــفـــــعـــــوله ابـــــتــــداء، تـــاريخ الــــتـــبـــلـــيـغ عن هـــذا الـــنــــقص

 .1علوماتلمهـــــذه الــــوثـــــائق أو ا

يمكن لصاحب الـطلب الذي لم يقـتنع بالرد الــــذي  نفس المرسوم،لطبقا هذا و 

ــتــصــة فـي خلمالــســلــطــة اأو فـي حــــالـــة عــــدم الــــرد مـن طـــرف  ،تــــبــــلــــيــــغه به تم  

وفي هــذه  أن يــودع طــعــنـا مــقــابل وصل إيــداع لـدى الــولايـة. المطلوبةالآجــال 

 (15ـبـــرر خــمــســة عشر )لمتــكـون مــدة أجل تـــســـلـــيــم الــرخــصـــة أو الـــرفض ا ،الحــالـة

  2ايوم
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 القيود المفروضة على صاحب الرخصة/ثالثا

الناجمة  الأضرارلتفادي و النظام العام العمراني والبيئة والمواطنين  حمايةبغية 

وقيود طيلة ، يقع على عاتق صاحب رخصة البناء عدة التزامات عن عمليات البناء

 مدة البناء، تتمثل أساسا في:

س الشعبي البلدي رئيس المجل ،مقابل وصل ،يجب على المستفيد أن يعلم -

ده الوزير  بتاريخإقليميا المختص  فتح الورشة تبعا لنموذج التصريح الذي يحد 

 ،المكلف بالتعمير

تــتــجــاوز  فتة مرئية من الخارجلا الأشغالكل م دة  خلاليجب أن يضع  -

وارتـفـاعه  ءونوع البنا البناء الممنوحة، رخصةجع ار توضح م ،سم80أبــعــادهـا 

تـــتــــضـــمـن الــــلـــوحـــة تــــاريخ افـــتــــتـــاح  مـا يـنبـغي أن، كومـسـاحـة قـطـعـة الأرض

اسم  ،وإن اقـتـضى الأمـر، ـرتـقب لإنـهـاء الأشـغاللمالـــورشــــة والـــتـــاريخ ا

كلفة بإنجاز المؤسـسة لمشروع ومكتب الـدراسات وأخيرا اسم المصـاحب ا

 .الأشغال

والخدمات التي تشملها الرخصة عندما تقتضي  الالتزاماتيجب أن يحترم   -

 ،بالموقع العمومي أو الخدمات الخاصة خاصةالبناءات تهيئة وخدمات 
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يجب أن يضع حاجزا ماديا ومرئيا ليلا ونهارا في حالة القيام بأشغال البناء  -

الراجلين والأرصفة ومساحات توقف السيارات  على حافة الطرق وممرات

 .حات العموميةومساحات اللعب والمسا

 المطلب الثاني: الرقابة عن طريق رخصة التجزئة 

المذكور  90/25من القانون رقم:  57اشترط المشرع الجزائري بموجب المادة 

على كل عملية تقسيم لاثنين او عدة قطع من ملكية عقارية واحدة او عدة ملكيات 

وعليه سيتم  التجزئة.مهما كان موقعها تتطلب ترخيصا مسبقا يتمثل في رخصة 

  ثاني. فرع تسليمهاواجراءات وشروط البحث في مفهوم رخصة التجزئة فرع اول، 

 مفهومها الفرع الأول:

 أولا/ تعريفها

تشترط رخصــــة المذكور،  15/19 رقم: المرسوم التنفيذيجاء في  لماطبقا 

ملكيات مهما كان التجزئة بالنسبـــة لكل عملية تقسيم ملكية عقارية واحدة أو عدة 

موقعها إلى قطعتين أو عدة قطع إذا كان يجب استعمال احدى القطع الناتجة أو 

 .1عدة قطع أرضية لتشييد بناية
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ف عر   الثامنةفقرة  الثانيةالمادة  بموجب المذكور 08/15 رقم: كما أن القانون 

 :التجزئة كما يلي

هي: القسمة من أجل البيع أو الإيجار أو تقسيم ملكية عقارية إلى قطعتين  التجزئة"

 ."أو عدة قطع مخصصة للبناء من أجل استعمال مطابق لأحكام مخطط التعمير

 ثانيا/ خصائصها

ومنه فإنه يعتريها ما يعتري  ،في شكل قرار إداري التجزئة تصدر رخصة 

والإلغاء، ويصدر عن جهات إدارية  القرار الإداري بوجه عام من النشر والتعديل

محددة قانونا بعدما تتحقق من مدى مطابقة مشروع التجزئة مع قواعد التعمير 

التنظيمي ومخالفة ذلك تؤدي إلى قابلية الرخصة للإلغاء. وهي وثيقة متعلقة بذات 

 .الأرض وليس طالبها

 :وحتى نكون بصدد التجزئة لا بد من مراعاة المعايير التالية

محددة إما  لا بد أن تكون الملكية العقارية المراد تجزئتها تشكل وحدة عقارية 1-

ويستوي أن تكون ملكية عقارية واحدة أو عدة ملكيات  ،بطرق عامة أو ملكيات للغير

 ،ويشترط في هذه الأخيرة أن تكون متلاصقة وتشكل وحدة واحدة

 ،تجزئة الأرض تكون من أجل إنشاء بناية وليس لغرض آخر2- 
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حيث هذا الأخير  ،التجزئة تتعلق بقطعة أرض ولا يكون موضوعها عقار مبني 3-

 .عند قسمته يخضع لقرار شهادة التقسيم

 /الجهة المختصة بتسليمهالثاثا

 :من طر  رئيس المجلس الشعبي البلديأ/ 

عندما يكون إصدار رخصة التجزئة من اختصاص رئيس المجلس الشعبي 

للبلدية أو للدولة في حالة وجود مخطط شغل الأراضي البلدي باعتباره ممثلا 

دراسة الملف تكون على  فان   ،مصادق عليه أو تجاوز مرحلة التحقيق العمومي

  .1مستوى الشباك الوحيد للبلدية

( من تاريخ إيداع الملف 02يبلغ قرار رخصة التجزئة في غضون شهرين )و 

طلب مرفقا بتبليغ القرار لصاحب التكلف مصالح التعمير على مستوى البلدية كما 

 .2بنسخة من الملف

 من طر  الواليب/ 

في حالة عدم وجود مخطط شغل الأراضي مصادق عليه أو تجاوز مرحلة 

وهذا طبقا لنص  ،التحقيق العمومي تتم دراسة الملف من طرف الشباك الوحيد للولاية

 .المذكور 15/19 رقم: من المرسوم التنفيذي 15المادة 
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لمشاريع تعلق الامر با إذايعد تسليم رخصة التجزئة من اختصاص الوالي و هذا 

 :التالية

 ،المشاريع ذات الأهمية المحلية  -

 ،المشاريع في المناطق غير المغطاة بمخطط شغل الأراضي مصادق عليه -

( من تاريخ إيداع الملف 03يبلغ قرار رخصة التجزئة في غضون ثلاثة أشهر )

تكلف مصالح العمران على مستوى الولاية بتبليغ و  ،استكمال الملفباستثناء آجال 

  .1القرار لصاحب الطلب مرفقا بنسخة من الملف

 من طر  الوزيرج/ 

يعد تسليم رخصة التجزئة من اختصاص الوزير المكلف بالعمران بالنسبة 

يبلغ قرار رخصة التجزئة في وفي هذه الحالة  ،للمشاريع ذات الأهمية الوطنية

تكلف مصالح العمران على و  ،( من تاريخ إيداع الملف03غضون ثلاثة أشهر )

توضع حيث  ،مستوى الوزارة بتبليغ القرار لصاحب الطلب مرفقا بنسخة من الملف

نسخة من الملف تحت تصرف الجمهور، كما تنشر السلطة التي وافقت على التجزئة 

بمكتب الحفظ العقاري  على نفقة صاحب الطلب القرار المتضمن رخصة التجزئة

 .2خلال الشهر الذي يلي تاريخ التبليغ
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يمكن أن يكون طلب رخصة التجزئة محل تأجيل يفصل فيه خلال سنة هذا و 

كل من مخطط شغل الأراضي والمخطط التوجيهي للتهيئة عندما تكون  ،على الأكثر

 .1في حالة الإعدادوالتعمير، 

  وآثارها تسليمهاواجراءات شروط  الفرع الثاني:

 شروط تسليمها/ أولا

، طبقا يتم تسليم رخصة التجزئة لكل من المالك أو موكله بعد تقديم طلب يتضمن

 ما يلي: المذكور،  15/19 رقم:من المرسوم التنفيذي  08المادة لما جاء في 

لك شخصا اقانون أساسي إذا كان المالنسخة من عقد الملكية، أو التوكيل، أو  -

 ،معنويا

 ،وقعلمميم لصت -

ات مساحتها، منحنيالتي تشمل حدود القطعة الأرضية و التصاميم الترشيدية  -

 ،الطرق التسوية و نقاط وصل الشبكات و 

 ،التهيئةلقطع المبرمجة وشبكات التزويد و تحديد ا  -

  ،تحديد المرافق  -

الراسبة الصناعية مذكرة توضح التدابير المتعلقة بطرق معالجة و تنقية المياه  -

تحديد مستوى ، وتصفية الدخان وانتشار الغازات الضارة، و والمستعملة

 بالنسبة للأراضي المخصصة للاستعمال الصناعي الانبعاثاتالضجيج و 
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  ،مساحة القطعل قائمة القطع الأرضية المجزئة و مذكرة تشم -

 ،توضيح أشكال شغل الأرض  -

 ،النقلالاحتياجات في مجال الماء والغاز والكهرباء و   -

  ،الارتفاقاتطبيعة  -

 ،، عند الاقتضاءدراسة التأثير في البيئة -

 ،تقنية معدة من طرف مخبر معتمد دراسة جيو -

  ،برنامج الأشغال  -

  .ة أ دفتر شروط يحدد الالتزامات المفروضة على الأراضي المجز  -

  اجراءات الحصول عليها/ ثانيا

الهندسة يتم إعداد ملف طلب الرخصة من طرف مكتب دراسات في 

مهندس مسح المعمارية أو التعمير، ويؤشر عليه من طرف مهندس معماري و 

  .الأراضي )خبير عقاري(

يودع و  يرسل طلب رخصة التجزئة والوثائق المرفقة به، في جميع الحالات،

مقابل وصل تسليم عند ، نسخ لدى رئيس المجلس الشعبي البلدي (05) خمس في

جزئة يجب أن يراعي طلب رخصة التو  (،للبلديةالوحيد )المصالح التقنية  الشباك

 .التعميرغيابه المخطط التوجيهي للتهيئة و في توجيهات مخطط شغل الأراضي و 

 د  ع  ي  و . موافقات المصالح الاستشاريةلحة المختصة بتحضير الملف آراء و تجمع المص
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ابتداء من يوما  15بدو بآرائهم في اجل رأي بالموافقة بعد استشارة المصالح إذا لم ي  

 .1تاريخ استلام الملف

 ، فيكون: ا عن آجال التسليمأم  

( من تاريخ إيداع الطلب عندما يكون التسليم من اختصاص رئيس 02شهرين) -

 .المجلس الشعبي البلدي باعتباره ممثلا للبلدية أو الدولة

( أشهر عندما يكون التسليم من اختصاص الوزير المكلف بالعمران أو 03ثلاثة ) -

 .الوالي

يمكن لصاحب طلب رخصة التجزئة الذي لم يرضه الرد الذي تم تبليغه به، 

أو في حالة سكوت السلطة المختصة في الآجال المطلوبة، أن يودع طعنا مقابل 

وصل إيداع لدى الولاية ثم طعنا ثانيا لدى وزارة السكن. كما بإمكانه اللجوء إلى 

 .العدالة بعد إجراء التظلم الإداري 

 آثار رخصة التجزئة ثا/ثال

لابد لرخصة التجزئة أن تستجيب لما يأتي من آثار وإلا لم يكن لها أي 

 :مفعول

                                                           
 .سابقمرجع  ،15/19 رقم:من المرسوم التنفيذي  12، 09 وادالم - 1
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ختصة من طرف إشهار قرار رخصة التجزئة بالمحافظة العقارية الم أ/ الأثر الأول:

   .1السلطة المصدرة لها

حيث تعد رخصة ، تنفيذ الأشغال المتعلقة بالأرض المجزأة ومراقبتها :ب/الأثر الثاني

 :التجزئة ملغاة في الحالات التالية

 إذا لم تتم مباشرة الأشغال خلال أجل ثلاثة سنوات،  -

  .إذا لم تستكمل الأشغال خلال أجل ثلاثة سنوات كحد أقصى  -

 لهدمالمطلب الثالث: الرقابة عن طريق رخصة ا

 ،يخضع كل هدم كلي أو جزئي للبناء للحصول على رخصة مسبقة بالهدم

وذلك لضمان انجازها في الظروف الامنية والتقنية المطلوبة ولضمان وسلامة 

، الا انه لم يتم تنظيمها قانونا الا مل بهااعتالاشخاص. وقد جرى العرف الاداري ال

وللإلمام بها المذكورين،  نالتنفيذي ينوكذا المرسوم 90/29بموجب القانون رقم: 

    الفرع الثاني. شروط واجراءات تسليمهاو ل، يتوجب البحث في مفهومها الفرع الاو 
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 مفهوم رخصة الهدم الفرع الأول:

 أولا/ تعريفها

المحمي منه،  ابة على العقار المبني خاصةة الهدم أداة من الأدوات الرقرخص

يخضع كل هدم كلي أو جزئي للبناء لرخصة الهدم في المناطق المشار إليها حيث 

من التي تتوفر إما على مجموعة و  ،المذكور 90/29رقم: من القانون  46في المادة 

يزات ناجمة عن موقعها ا على ممإم  المميزات الطبيعية الخلابة والتاريخية والثقافية و 

، 1والأمنيةأو كلما اقتضت ذلك الشروط التقنية  الجيولوجي،و الجغرافي والمناخي 

  .رةسند لبنايات مجاو وكذلك لما تكون البناية الآيلة للهدم 

الى  فقط، بل تتعداها لعقار المبنيبالنسبة لدم هرخصة الولا تظهر أهمية هذا 

، وهذا عندما يكون لموقع البناء المراد هدمه أهمية استراتيجية (العاري )العقار الفضاء 

كأن يكون في وسط المدينة بحي تجاري فهدم البناء يكون له أثر إيجابي على  ،أكيدة

 .القيمة التجارية للعقار

 ثانيا/الجهة المختصة بتسليمها

 تسليم رخصة الهدم من اختصاص رئيس المجلس الشعبي البلدي دون يكون 

 فيهاالمذكور والتي جاء  90/29: من القانون رقم 17المادة وهذا طبقا لنص غيره، 

رخصة الهدم بعد استشارة مصالح  '' يسلم رئيس المجلس الشعبي البلديما يلي: 
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والمصالح أو  والشخصيات العمومية الولايةالدولة المكلفة بالتعمير على مستوى 

  .1''الهيئات التي تتم استشارتها في إطار التشريع والتنظيم الجاري بهما العمل

 تسليمهاشروط واجراءات  الفرع الثاني:

 أولا/ شروط تسليمها

إيداع طلب رخصة الهدم مع  يشترط القانون من اجل تسليم رخصة الهدم،

وفي جميع الحالات الخاصة  ،طلب رخصة البناء بالنسبة لمشاريع السكن الفردي

الهدم مع رخصة البناء  ومعالجة رخصةبالبنايات الموجودة تحت الأرض يجب إيداع 

 .2في آن واحد

طلب رخصة الهدم من طرف المالك أو موكله أو الهيئة العمومية  يوقعيقدم و 

 :من، مرفق بملف مكون المخصصة لها الأرضية

نسخة من عقد الملكية أو شهادة الحيازة أو التوكيل أو العقد الإداري أو   -

 ،القانون الأساسي

 ،مخطط الموقع بسلم مناسب يسمع بتحديد موقع البناية -

 ،1/200 أو 1/500مخطط الكتلة بسلم  -
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القيام بعملية الهدم في الظروف الحسنة للحفاظ على  وتعهدا علىتقريرا   -

 ،استقرار المنطقة

تقرير خبرة معد من طرف مهندس مدني في حالة وجود البناية على بعد اقل   -

 ،التي يتعين استعمالها ويبين الطريقةأمتار من البنايات المجاورة،  03من 

 ،مخطط مراحل الهدم وآجالها -

 ،مخطط يبين الأجزاء المراد هدمها  -

 .التخصيص المحتمل بعد عملية الهدم -

 ثانيا/اجراءات تسليمها

نسخ لدى رئيس  (03)ثلاث  طلب رخصة الهدم في منالمتضيودع الملف 

 . المجلس الشعبي البلدي مقابل تسليم وصل إيداع في نفس اليوم

يقوم الشباك الوحيد على المستوى البلدية بتحضير حيث بعدها،  الملف ةدراسوتتم 

ة لا يمكن رفض رخصو  ،في اجل شهر واحد من تاريخ إيداع الملف ودراسة الملف

 .1الهدم عندما يكون الهدم الوسيلة الوحيدة لوضع حد لانهيار البناية

تقوم مصلحة التعمير على مستوى البلدية بجمع الآراء أو الموافقات لدى و 

يوما ابتداء من تاريخ  15المحددة التي يجب أن تبدي بآرائها في اجل المصالح 

 15/19 رقم: المرسوم التنفيذي من 77المادة طبقا لما جاء في  استلام الطلب
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لشباك الوحيد يسلم رئيس المجلس الشعبي البلدي رخصة الهدم بعد رأي او  .المذكور

ينبغي على رئيس المجلس و  .تبلغ لصاحب الطلب إما بالقبول أو بالرفضللبلدية، و 

الشعبي البلدي القيام بإلصاق وصل إيداع طلب رخصة الهدم بمقر البلدية خلال فترة 

 ويجب أنيمكن للمواطنين الاعتراض كتابيا على الرخصة، حيث  ،تحضير الرخصة

 .1مبررا بوثائق قانونية يكون 

لا يمكن الانطلاق في أشغال الهدم إلا بعد إعداد تصريح بفتح الورشة، هذا و 

 .تبين مراجع رخصة الهدم ووضع لافتة

 :منقضية في الحالات الآتية هذه الاخيرةتصبح رخصة الهدم ف إلغاءا عن أم  

 ،سنوات 05جل أإذا لم تحدث عملية الهدم خلال   -

 ،إذا توقفت أشغال الهدم خلال سنة واحدة  -

 .ألغيت الرخصة صراحة بقرار من العدالةإذا  -

 المبحث الثاني: الرقابة عن طريق الشهادات الإدارية

تعتبر شهادات التعمير آليات للرقابة على النشاط العمراني، الى جانب 

 90/29الرخص الادارية، وقد حصرها المشرع الجزائري بموجب القانون رقم: 

بداية  سيتم دراستها تباعا، ،في ثلاث رخص المذكورالمتعلق بالتهيئة والتعمير 
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بشهادة التعمير المطلب الاول، شهادة القسمة المطلب الثاني، واخيرا شهادة المطابقة 

   المطلب الثالث. 

 المطلب الأول: الرقابة عن طريق شهادة التعمير

فهو  ،شرط مسبق لجميع مشاريع البناء عميريعد الحصول على شهادة الت

يوضح بصفة رسمية القواعد العمرانية الواجب احترامها عند البناء في قطعة الأرض 

ريقة البناء في بالحصول على معلومات موثوقة ودقيقة عن ط كما تسمح .المعينة

كما تمكن  ،كذا حول الحقوق والالتزامات المرتبطة بهذه الأرضالقطعة الأرضية و 

مساحة الأرضية الذي يحدد مساحة خدام المن إعلام صاحب الأرض عن معامل است

حدود المبنى بالنسبة للمساحة الكلية للأرض. كما تبين شهادة التعمير حقوق و 

الهياكل وخدمة القطعة الأرضية بالشبكات و الارتفاق التي تؤثر على الأراضي 

ومن (. ...والكهرباء والصرف الصحي الغاز ،القاعدية الموجودة أو المتوقعة )الماء

هنا سيتم البحث في مفهوم هذه الرخصة في الفرع الاول، وبعدها الى شروط 

 واجراءات تسليمها الفرع الثاني. 
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 الفرع الاول: مفهومها

 تعريفها /أولا

المذكور،  90/29من القانون رقم:  51يمكن طبقا لما جاء في نص المادة 

قبل الشروع في الدراسات، ان يطلب شهادة  ،لكل شخص طبيعي او معنوي معني

 .ةالبناء والارتفاقات التي تخضع لها القطعة الأرضية المعنيفي  هقوقح التعمير تعين

بأنها الوثيقة التي  ،المذكور 15/19المرسوم التنفيذي رقم: عرفها المشرع بموجب 

من جميع  رتفاقاتالاخص معني، تعين حقوقه في البناء و طلب كل ش تسلم بناء على

 .1الأرض المعنية الأشكال التي تخضع لها

 الجهة المختصة بتسليمها ثانيا/

طبقا للفقرة الاخيرة من المادة يعود الاختصاص في تسليم شهادة التعمير 

الى رئيس المجلس الشعبي المذكور  15/19الثالثة من المرسوم التنفيذي رقم: 

 البلدي.

 صلاحيتها  /لثاثا

ترتبط صلاحية شهادة التعمير بصلاحية مخطط شغل الاراضي المعمول به 

او بصلاحية المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير، في حالة عدم وجود مخطط شغل 
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لا يمكن أن تطـرح أنظمة التهيئة والتعمير المذكورة في شهادة التعمير هذا و  الاراضي.

المتعلقة بالعملية المبرمجة قبل  للبحث من جديد إذا تم إيداع طلب رخصة البناء

 .1انقضاء مدة صلاحية شهادة التعمير

 الفرع الثاني: شروط واجراءات تسليمها

 شروط تسليمها أولا/

مشرع، طبقا لما جاء في المادة الثالثة من المرسوم التنفيذي رقم: يشترط ال

من طرف المالك أو  إيداع طلب من اجل تسليم شهادة التعمير، المذكور، 15/19

من طرف موكله أو أي شخص معني. مع وجوب تضمين الطلب مجموعة من 

 البيانات تتمثل في:

 الطلب،لبا خطيا ممضيا من طرف صاحب ط -

 مالك الأرض، اسم -

 تصميما حول الوضعية، يسمح بتحديد القطعة الأرضية، -

 راني.تصميما يوضح حدود القطعة الأرضية المتواجدة في حدود المحيط العم -
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 اجراءات تسليمها ثانيا/

يودع طلب شهادة التعمير والوثائق المرفقة في نسختين بمقر المجلس الشعبي 

تتم بعدها  البلدي المختص إقليميا مقابل وصل إيداع يسلم للمعني في اليوم ذاته.

دراسة الطلب من طرف مصالح التعمير للبلدية اعتمادا على احكام أداة التعمير 

بها. ويمكن لهذه المصالح الاستعانة، عند الحاجة، بالمساعدة التقنية المعمول 

لمصالح الدولة المكلفة بالعمران على مستوى القسم الفرعي للدائرة او أي مصلحة 

( يوما 15تقنية تراها ضرورية. بعدها يتم تبلغ شهادة التعمير خلال الخمسة عشر )

 الموالية لتاريخ إيداع الطلب.

 يلي: شهادة التعمير ما ينبغي ان تبين

 الأرضية،على القطعة  واصفات التهيئة والتعمير المطبقةم -

الارتفاقات المدخلة على القطعة الأرضية والمواصفات التقنية الخاصة  -

 الأخرى،

خدمة القطعة الأرضية بشبكات من الهياكل القاعدية العمومية الموجودة او  -

  المبرمجة،

تؤثر على الموقع المعني، وتلك المحددة  الاخطار الطبيعية التي يمكن ان -

على الخريطة التي يمكن ان تنقص من قابلية القطعة الأرضية لإنجاز 

 المشروع عليها او تمنع ذلك، لا سيما:
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 * ظهور زلزالية نشطة على السطح،

، انهيار، انسياب الوحل، رص، تمييع، انزلاق)الأرضية * تحركات القطعة 

 تساقط...(،

 الأرضية المعرضة للفيضانات،* القطع 

* الاخطار التكنولوجية الناجمة عن نشاط المؤسسات الصناعية الخطيرة 

 وقنوات نقل المنتجات البترولية والغازية وخطوط نقل الطاقة.

صاحب شهادة التعمير الذي لم يرضه الرد الذي تم تبليغه به، أو في ليمكن 

المطلوبة، أن يودع طعنا مقابل وصل حالة سكوت السلطة المختصة في الآجال 

وفي هذه الحالة، يحدد أجل تسليم الـرخصة أو الرفض المسبب  .إيداع لدى الولاية

أن يودع طعنا ثانيا لدى الوزارة المكلفة بالعمران  هيمكنكما  .( يوما15بخمسة عشر )

والتي  مقابل وصل إيداع في حالة عدم الرد عـلى الـطـعن الأول خلال المدة المحددة

وفي هذه الحالة، تأمر مصالح الوزارة مصالح التعمير  .تلي تاريخ إيداع الطعن

الولائية، على أساس المعلومـات المرسلة من طرفهم، بالرد بالإيجاب على صاحب 

( يوما، ابتداء من 15الطلب أو بإخطاره بالرفض المسبب في أجل خمسة عشر )

 .1ع دعوى لدى الجهة القضائية المختصةرف دائمايمكن هذا و  .تاريخ إيداع الطعن
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 ني: الرقابة عن طريق شهادة التقسيمالمطلب الثا

كذلك أداة من أدوات التهيئة والتعمير وهي من  شهادة القسمةتعتبر 

الفرع الاول،  هامفهوممن حيث  دارستهان يتعيلذا  على التعمير، ميكانيزمات الرقابة

 شروط واجراءات تسليمها في الفرع الثاني. ثم  الانتقال

 الفرع الاول: مفهوم شهادة القسمة

وثيقة تبين شروط إمكانية تقسيم ملكية عقارية مبنية إلى قسمين شهادة القسمة 

يجب تبرير تواجد البناية على القطعة الأرضية بسند قانوني مثل و  .أو عدة أقسام

المادة وهذا طبقا لنص لمطابقة أو غيرها شهادة ا ، أوعقد الملكية، أو بسند إداري 

 المذكور. 15/19المرسوم التنفيذي رقم:من  33

 شروط واجراءات تسليمهاالفرع الثاني: 

 أولا/ شروط تسليمها

تسلم لمالك عقار المذكور،  90/29 انون رقم:قالمن  59المادة طبقا لنص 

 .أو عدة أقسام ، شهادة تقسيم عندما يزمع تقسيمه إلى قسمينوبطلب منهمبني 

ا دعمم وقع علـيهلمالك أو مـوكـله بـطـلب شهادة الـتقـسيم الميـنـبـغي أن يـتـقـدم ا

 75/58:طــبــقــا لأحــكــام الأمــر رقم، ــا بــالــتــوكــيـلوإم   ،كيةملا بنسخة من عقد الإم   إياه

الـقانون الأسـاسي إذا كان ـا بنسـخة من وإم  ، المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم

ومرفقا بملف يعده مـكتـب دراسات في الـهـنـدسة  .وكل شخصا معنوياالمأو  لكلماا



75 
 

كل  ،ذكـورة أدنـاه مؤشـرا عـلـيـهالمويـشـتمل عـلى الـوثـائق ا، عـمـاريـة أو في التـعـمـيرلما

ـــعـــمــاري المـــهـــنــدس لمخـــــصــــصـت له مـن طــــرف اوثــــيـــــقـــــة حــــسـب الـــــغــــرض الـــــذي 

ارسان نشاطهما حسب الأحكام القانونية يمومـــهـــنـــدس مــسـح الأراضي والـــلــذين 

 : عمول بهالما

 ،شروعلمتــصـمـيم لـلــمـوقع يـعــد عـلى سـلم مــنـاسب يـسـمح بتحديد تمركز ا  -1

التي تشتمل على  1/500أو  1/200عـدة على سلم لمالترشـيدية االـتصامـيم   -2

 :ةيالآتالبيانات 

  ،حدود القطعة الأرضية ومساحتها         -

         سـاحة لمالأرضـية وا ـســاحـةلموجــودة عــلى الممــخــطط كــتــلــة الــبــنــايــات ا         - 

 ،بـنـية من الأرضلمسـاحـة المالإجـمـالـية للأرضـيـة وا

والخصائص التقنية الرئيسية  وصولة بالقطعة الأرضيةلمبيان شبكات التهيئة ا      -

 ،لذلك

 ،ساحة الأرضيةلماقتراح تقسيم ا      -

 .1التقسيم قـررة في إطار نسبةلمتخصيص الـقطع الأرضية ا -     

 اجراءات تسليمهاثانيا/

نسخ إلى  (5به في خمس ) المرفقة الــتــقـســيـم والـوثــائقيــرسل طــلب شــهــادة 

ل تـاريخ يسجبعدها يتم ت .لس الشعبي البلدي لمحل وجود قطعة الأرضجلمرئيس ا
                                                           

 .مرجع سابق، 15/19من المرسوم التنفيذي رقم:  35و 34المواد  - 1
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 وهذا في نفس اليـوم ،الشعبي الـبلدي لمجلسا إيداع الطلب في وصل يـسلمه رئيس

لتشكيل بعد التحقق من الــوثـــائق الـــضـــروريـــة الــتـي يــنـــبـــغي أن تـــكـــون مــطـــابـــقــة 

ـقـدمـة بـطريـقـة مـفـصـلـة لميوضـح نوع الـوثـائق ا .نصوص عليهلملف على النحو االم

 على الوصل.

ـــشـــبـــاك الـــوحـــيـــد مــســـتـــوى ال يتـم تحضـير طـلب شـهادة التـقسـيم علىو  هذا

 15/19رقم:  ـرســوملمــنــصـــوص عــلــيـــهــا في الملـــلـــبـــلـــديـــة بــنـــفـس الأشـــكــال ا

خلال الشهر ليبلغ المعني بعدها بشهادة التقسيم  بــخـــصــوص رخــصــة البناء. المذكور

( سنوات ابتداء من 03صلاحيتها بثلاث)الموالي لتاريخ إيداع الطلب، كما تحدد مدة 

  .1تاريخ تبليغها

 صـاحب طـلب شـهـادة الـتـقـسـيم بالــرد الــذي تم  تـــبــلــيـــغه بهوفي حالة لم يرض 

أن  ، يمكن لهــطــلــوبــةالمتــصــة فـي الآجــال خملالــســلــطــة اأو في حـــالــة ســكــوت 

تـكون مـدة أجل تسـليم الـرخصة أو هنا و  .صل إيداع لدى الولايةيــودع طــعــنـا مقابل و 

 أن يـــودع طـــعــــنـــا ثـــانـــيـــا لـــدى هــــكنكما ي .يوما( 15عشر ) بب خمسةلمسالرفض ا

ـدة لمفي حالة عدم تلقيه إجابة على الـــطــعـن الأول خلال ا ،كلفة بـالعمرانلمالوزارة ا

 ـكـــلــــفـــةلمتــــأمــــر مـــصــــالح الــــوزارة ا وهنا .الــتـي تــلـي تــاريـخ إيــداع الطعنالمحـــددة 

ـرســـلــة من لمعـــلــومــات المعـلى أساس ا ،بالـعمـران مصـالح الـتعـميـر الخاصـة بالـولاية

ســـبب لملب أو بــإخـــطــاره بــالـــرفض ابـــالــرد بــالإيـــجــاب عــلى صـــاحب الــطـــ ،طـــرفــهــا
                                                           

 .مرجع سابق، 15/19المرسوم التنفيذي رقم:  من 39الى  36المادة  - 1
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 نآخر حل يمككو  .ابتداء من تاريخ إيداع الطعن ،يوما( 15في أجل خمسة عشر )

 .1ةختصلمرفع دعوى لدى الجهة القضائية ا له

 المطلب الثالث: الرقابة عن طريق شهادة المطابقة

ليات القانونية التي وضعها المشرع الجزائري من الآ مطابقةتعد شهادة ال

على عملية التعمير، فان كانت رخصة البناء تخول صاحبها تشييد البعدية للرقابة 

لتقنية، ولهذا السبب البنايات، فهذا لا يعني انها تثبت انجازها ومطابقتها للمعايير ا

بيقا لأحكام وتط المذكور، 15/19من المرسوم التنفيذي رقم:  63 لمادةل وطبقا

المذكور، يتعين على المستفيد من رخصة البناء عند انتهاء  90/29القانون رقم: 

اشغال البناء والتهيئة التي يتكفل بها ان اقتضى الامر، استخراج شهادة المطابقة 

الاشغال المنجزة مع احكام رخصة البناء. ولتوضيح الامر اكثر حول هذه الشهادة 

سنبحث بداية في مفهوم شهادة المطابقة ة بمطابقة البيانات وكذا الاشكالات المتعلق

الفرع الاول، ثم الانتقال الى شروط واجراءات منحها الفرع الثاني، وانتهاء بإجراءات 

     تسوية البنايات الغير مطابقة الفرع الثالث.  

 

 

 
                                                           

 .مرجع سابق ،15/19المرسوم التنفيذي رقم:  من 40المادة  - 1
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 شهادة المطابقة الفرع الاول: مفهوم

 أولا: تعريفها

عدة  ، وفي غياب التعريف القانوني،من جانب الفقه وردت لشهادة المطابقة  

الإداري الذي تصـرح بمقتضاه ذلك القرار شهادة التعمير هي  نذكر منها: "تعريفات، 

ورد  امل المنجزةتوافق وتطابق أشغال البناء والتهيئة  ىمدب الجهة الإدارية المختصة

 ". 1 بها المتعلقةرخصة البناء  في

قرار إداري فردي يتضمن تصريحا من  " بأنها كما جاء في تعريف آخر

وفقـا  أنجزتبهـا إداريـا قـد  المرخصالإدارة المختصة قانونـا، بأن أشـغال البنـاء 

 صريحابرخصة البناء وهو ما يشكل ترخيصـا  المرفقةللمخططـات والتصـاميم 

 . "2النشاط م مخصصأو  نيسـواء كـان ذو طابع سك المنجزباسـتعمال البنـاء 

ستنادا الى ما سبق يمكن تعريف شهادة المطابقة بانها ذلك القرار الاداري او 

في التشريع الجزائري في رئيس  متمثلةالصادر عن الجهة الادارية المختصة، 

المجلس الشعبي البلدي، يقر من خلالها مطابقة الاشعال المنتهى منها لما تضمنته 

 رخصة البناء المسلمة وكذا امكانية استغلال البناء وشغل البناء لما خصص له. 

 
                                                           

، 1، العدد8، مجلة الباحث للدراسات الاكاديمية، المجلد 19-15التنفدي عبد الله لعويجي، شهادة المطاابقة في ظل المرسوم  - 1

 .49، ص2021جانفي
، 2014عيسى مهزول،صلاحيات المجلس الشعبي البلدي في مجال العمران، جسور للنشر والتوزيع، الجزائر، الطبعة الأولى،- 2

 .165ص



79 
 

 االمعنية به البنايات ثانيا/

يشترط استخراج شهادة المطابقة بمجرد الانتهاء من أشـغال البنـاء، بغـض  

سواء  بالأشغال، وبصـرف النظـر عـن القـائم وتخصيصهالنظـر عـن طبيعـة البنـاء 

العامـة. مهما كانت  المعنوية الأشخاصمـن كان شخصا طبيعيا أو معنويا خاصا أو 

 مكلفأو وزيـرا  واليبلـدي أو  بيشـعال مجلس لرخصـة البنـاء رئيس المصدرة الجهة

 المسلمةمـع أحكـام رخصـة البنـاء  المنجزة الأشغالقـق مطابقـة حتر، شـريطة يبـالتعم

مسلمة، ال للرخصــة الأشغالمطابقــة  ىللتأكــد مــن مــد جرتالــي  المعاينة خلالمــن 

  .رخص بهـامالأشغال البناء  يفحيث يتحدد نطاقها 

رقم:  القــانون  بموجب المنظمة المطابقةشــهادة  استصداركـن مي لاهذا و 

 بتحضيرتعلــق بكيفيــات ملا 15/19رقم:  ســوم التنفيــذير مالو  المذكور، 90/29

هذا  يف فالأصلنجزة دون رخصة للبناء، ملا وتســليمها بشــأن البنايــات ريعقــود الــتعم

جلس لمرئيس ا فيممثلة  الإدارية الجهاتالنوع من البنايـات هدمـه مـن طـرف 

البلدي  بيلس الشعلمجحال تراخي وتقـاعس رئـيس ا فيأو الوالي  ،البلدي يبالشع

صلها حيو  الهدميتحمـل نفقـات عمليـة  المخالف، كمـا أن  المهمةعن القيـام بهـذه 

ب ، حتـى أن معارضـة صاحالبلدي بكل الطـرق القانونيـة بيلس الشعلمجرئـيس ا
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مـن قبـل السـلطة البلديـة لـيس لـه أثـر موقـف أمام  المتخذ الهدملقـرار  المخالفالبناء 

 . 1ت القضائيةاجهلا

 ثالثا: اهميتها

البناء حال رخصـة  من المستفيدالشخص  بإلزام المطابقةتظهر أهمية شهادة 

، هذا لأنها وطبقا لما الانتهاء من أشغال البناء والتهيئة بضرورة طلب استخراجها

المذكور، تقوم مقام رخصة السكن او  15/19المرسوم التنفيذي رقم:  فيجاء 

كان البناء مخصصا لوظائف  إذاترخيص باستقبال الجمهور او المستخدمين 

مـع مـراعــاة الأحـكـام  لــلـخــدمـات أو الــصـنــاعـة أو الـتــجـارةاجتماعية وتربوية او 

ة أو ملائمـؤسسات الخطرة أو غير اللموالتنـظيمـية في ميـدان استغلال ا التشـريعيـة

 بالأحكام المنشآت لهذهالتقيـد بالنسـبة  بجي إلى أنـهمع الإشارة  .2ةيغير الصح

أو  الملائمة يرأو غ الخطرة المؤسسات استغلال ميـدان يالتشـريعية والتنظيميـة ف

 .البيئـةر علـى يتـأث اهلي تالصحية والـ يرغ

متعلـق بقواعـد ال 08/15وعطفا على ما سبق، جاءت احكام القانون رقم: 

ستصدار شهادة لتؤكد الأهمية التي من اجلها يجب ا واتمام انجازها مطابقـة البنايـات

 ل أي بنايــة إلالامنــع شــغل أو اســتغ على( 10المطابقة، اذ تنص المادة العاشرة )
                                                           

المذكور والمدرجة بموجب  90/29رقم:من القانون  4مكرر  76وهو ما مضمون ما جاء به نص المادة  - 1
 .، مرجع سابق90/29المتضمن تعديل القانون رقم:  04/05القانون رقم: 

 .، مرجع سابق15/19من المرسوم التنفيذي رقم:  63المادة  - 2
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مشـاريع البنـاء،  لإكمالمطابقة. فهـي تعـد ضـمانة لا شــهادةحصــول علــى لبعــد ا

 الجمالي المظهرالي تشوه  المدةحددة مر يالبناء غ والقضـاء علـى ظـاهرة ورشـات

مـن القانـــــــــون ( 08الثامنة ) المادةإذ نصـت  رونقهـا، وخدش الحضريةللتجمعات 

 استغلالي مالـك أو صـاحب مشـروع شـغل أو كـن لأمي علـى أنـه: " لاالسابق الذكر 

 .إنجازها" إتمامبنايـة قبـل 

ترخيصا رسميا من قبل الجهات الإدارية المختصة  شهادة المطابقة تعد كما

فالامتناع عـن  يشـغله،مـن وسلامة يشكل خطر على أمن  باسـتعمال البنـاء دون أن

 .الأماكنمنع شغل ييمها قرار برفض تسل ورصد أواسـتخراج شـهادة المطابقة 

 الجهة المختصة بتسليمها /رابعا

رئيس المجلس الشعبي البلدي  الىتسليم شهادة المطابقة ب يعود الاختصاص

من طرفه أو تلك  البناء المسلمةبالنسبة لرخص ، دون غيره، سواء المختص اقليميا

من طرف الوزير  حتى تلك المسلمة المختص اقليميا او الوالي المسلمة من طرف

 . 1المكلف بالعمران

ما جاء به المادة المذكورة اعلاه بجعل الاختصاص  ن  أوتجب الاشارة هنا 

بتسليم شهادة المطابقة من اختصاص رئيس المجلس الشعبي البلدي المختص اقليميا 
                                                           

 .مرجع سابق ،15/19من المرسوم التنفيذي رقم:  64المادة  - 1
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المذكور والتي  90/29من القانون رقم:  75يتعارض مع ما جاءت به المادة  ،وحده

توزع الاختصاص في منحها بين كل من رئيس المجلس الشعبي البلدي وكذا الوالي 

 64التي مفادها ان العام يقيد الخاص، فان نص المادة  وطبقا لقاعدة حسب الحالة.

 ل به.هو الذي يعم 15/19المرسوم التنفيذي رقم:  من

 الفرع الثاني: شروط واجراءات تسليمها

 اولا/ شروط تسليمها

بعد الانتهاء من الاشغال ومن اجل الحصول على شهادة المطابقة يشترط 

على  المذكور، 15/19من المرسوم التنفيذي رقم:  66، بموجب المادة القانون 

( يوما ابتداء من تاريخ 30ان يودع خلال اجل ثلاثين ) ،من رخصة البناء المستفيد

( يشهد على الانتهاء من هذه 2الانتهاء من الاشغال، تصريحا يعد في نسختين )

تسليم الأشغال  ومـحـضـر، بـالـنـسـبـة لـلـبـنـايـات ذات الاسـتـعـمـال الـسـكـنيالاشغال  

ا من طرف الهيئة الوطـنية للمراقبة الـتقـن بالـنسبـة للـتجهـيزات ،  (CTC)يـة للـبناءمـعد 

 وذلك ستـقبلة للجمهورلموالبـنايات ذات الاستـعمال السـكني الجمـاعي أو البنايـات ا

 .مقابل وصل إيداع يسلم في نفس اليوم ،البناءلمكان  جلس الشعبي البلديالم بمقر

على مستوى على ان ترسل نسخة من التصريح الى رئيس القسم الفرعي للتعمير 

 الدائرة.
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المذكور، نص  15/19التنفيذي رقم: المرسوم  ن  أوتجب الاشارة هنا الى 

في على امكانية حلول رئيس المجلس الشعبي البلدي  محل صاحب رخصة البناء 

من ذات  66القيام بإجراءات المطابقة، حيث جاء في الفقرة الثالثة من المادة 

حـسب الـــشـــروط  يـودع الــتـصــريح بـانـتــهـاء الأشــغـال،عـنــدمـا لا : '' المرسوم ما يلي

وفي الآجـــال المـــطـــلـــوبـــة الــــتي يمـــكن بــــغـــيـــابـــهـــا الاســتــنـــاد إلى تــاريـخ الانــتــهــاء مـن 

رى عمليـة مطابقة الأشــغــال تـــبــعــا لآجــال الإنجـاز المتوقعة في رخـصة البنـاء، تج

  ''الأشــــغـــال وجــــوبـــا بمــــبـــادرة مـن رئـــيـس المجـــلـس الـــشــــعـــبي البلدي.

ـنـجــزة مع أحـكـام رخـصـة الـبـنـاء إقـامة لمتـخص مـطـابــقـة الأشـغـال او هذا 

ــحــقـق مـــنــــهــا مـن طـــرف لـــجـــنــــة يــتم الـــتـ .الـبـنـاية ومـقـاسـهـا واستـعـمـالـها وواجـهـاتـها

ــصـالح لمـــلـس الـــشـــعـــبي الـــبـــلـــدي والمجقـــانـــونـــا عـن رئـــيس اين مـــؤهـــلـتضم ممثلين 

 مع، رسوملمـدنــيـة في الحـالات المحددة في هذا الملا سـيـمــا الحـمـايــة اة، عــنـيــلما

  .الفرعي للتعمير على مستوى الدائرة ثل القسممم

 ثانيا/اجراءات تسليمها

من اجل تسليم شهادة المطابقة الى المستفيد من رخصة البناء بعد ايداعه 

حسب الحالة، يقوم  ،او محضر تسليم الاشغال الأشغالالتصريح بالانتهاء من 
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، 1باستدعاء لجنة مراقبة المطابقة المعني رئـــيـس المجـــلـس الـــشــــعـــبي البلدي

( يوما بعد إيداع التصريح بانتهاء 15للاجتماع وذلك في اجل خمسة عشر )

 رخصة البناءالاشغال. كما يقوم بإرسال اشعار بالمرور، يخطر فيه المستفيد من 

 ( أيام من على الأقل. 08بتاريخ اجراء المراقبة وذلك قبل ثمانية )

جــــمـــيع  هتــــذكـــر فـي ،يعد محضر الجـرد فورا طابقةلمبعد عمليـة مراقبة ا

 عليه في يـــوقعل .طابقة التي تمت معاينتهالمرأي اللجنة حول مدى االملاحظات وكذا 

في حـالـة غـياب إحـدى المـصـالح المعـنيـة  .أعـــضــاء الـــلـــجــنـــة اليوم من طرفنــفس 

ممــثل الـــبــلـــديــة وممثل ف يع عـــلى مــحـــضـــر الجــرد مـن طــر يتم الــتـــوقـــ أو كـلـهـا،

 .2القسم الفرعي للتعمير فقط

 هذا ويظهر رأي اللجنة اما إيجابيا او سلبيا، وهنا يتم التمييز بين حالتين:

 الحالة الأولى: المطابقة

يـــســـلم  ،الانتهاء من أشغالها تم  نشآت التي لمن محضر الجرد مطابقة اذا بي  إ 

جـــلس الـــشـــعـــبي الـــبـــلــدي شهادة المطابقة عـلى أسـاس مــحـضـر الـلــجـنـة لمرئـــيس ا

                                                           
 .مرجع سابق، 15/19المرسوم التنفيذي رقم: من  66المذكورة في نص المادة راقبة المطابقة ملجنة  - 1

 ، مرجع سابق.15/19من المرسوم التنفيذي رقم:  67المادة  - 2
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 (8ــثــلـه في الــلــجــنــة في أجل ثــمــانــيــة )مم الـذي يــرسل له يـوم خـروجه عن طــريق

 .1جمـن تـاريخ الخـرو  أيــام، ابـتـداء

 الحالة الثانية: عدم المطابقة

ــصـادق لمإذا بــيــنت عــمــلــيـة الجــرد عــدم إنجــاز الأشــغــال طــبــقـا لـلـتــصـامـيم ا 

عـني بعدم إمكـانية لمـتصة اخملتعلم الـسلطة ا ،عـلــيـهـا ووفق أحــكـام رخـصــة الـبـنـاء

وأنـه يــجب عــلــيـه الــعــمل عــلـى جــعل الــبــنــاء مــطـــابـــقــا ، ــطــابــقــة لهلمتسـليم شهادة ا

تـذكره بـالعـقوبـات  . كماطبقةلمـصــادق عـــلـــيـــهــا وحـــسب الأحـــكــام الملـــلـــتــصـــامـــيم ا

يـــحـــدد و هذا . المذكور 90/29 :أحـــكـــام الـــقـــانـــون رقم بموجب التي يـتعرض لـــهــــا

أشـهـر قــصـد الـقـيــام بـإجـراء ) 3ـــكن أن يـــتـــعـــدى ثـلاثــة )يم لـــلـــمـــعـــني أجل لا

إن  ،جـلس الـشـعـبي الـبـلـديلميـسـلم رئـيس ال الأجطــابـقـة. وبـعــد انـقـضـاء هـذا لما

ويــشـرع في  ،2أو يـــرفــــضـــهـــا عـــنـــد الاقـــتـــضـــاءــطـــابـــقـــة لمشــــهـــادة ا، اقـتـضى الأمـــر

 .المذكور 90/29 :الـــقـــانـــون رقممن  78ادة المطــبـقـا لأحـكـام  حـقـات الــقـضـائـيـةلملاا

ــطـابـقـة الـذي لمصــاحب طـلب شـهـادة اوتجب الإشارة الى أن  المشرع قد مكن 

ــصــة فـي لمختأو في حـــالــة ســكــوت الــســلــطــة ا، تـــبــلــيـــغه به تم  لم يـــرضه الــرد الــذي 

 ،في هـذه الحـالـة .أن يــودع طــعــنـا مقابل وصل إيداع لدى الولاية ة،طــلــوبــلمالآجــال ا

                                                           
 مرجع سابق. ،15/19من المرسوم التنفيذي رقم:  68الفقرة الأولى المادة  - 1

 ، مرجع سابق.15/19ي رقم: من المرسوم التنفيذ 68الفقرة الثانية وما بعدها من المادة  - 2
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وهنا  .يوما (15برر خمسة عشر )لمرفض اتـكـون مـدة أجـل تـسـلـيم الـرخـصـة أو ال

، ــــكـــلــــفـــة بالـعمـران مصـالح الـتعـميـر الخاصـة بالـولايةالمتــــأمــــر مـــصــــالح الــــوزارة 

بــالــرد بــالإيـــجــاب عــلى صـــاحـب  ،ــرســلـــة من طــرفــهـملمـعــلــومـــات المعـلى أساس ا

ابتداء  ،يوما (15)ـــبـــرر في أجل خمسة عشر المو بـــإخــــطـــاره بـــالـــرفض الـــطـــلب أ

 .1تصةخلمرفع دعوى لدى الجهة القضائية اكن كما يم .من تاريخ إيداع الطعن

 08/15بموجب القانون  مطابقةالغير  تسوية وضعية البناياتالفرع الثالث: 

  :08/15 رقم: القانون  فيأولا/ قراءة 

 ، والمتعلق2008جويلية  20المؤرخ في:  08/15 رقم: يهدف القانون 

إلى تسوية البنايات به،  ةالمتعلق ةم التنفيذييساالمر و بمطابقة البنايات واتمام إنجازها، 

 ،شرعية، سواء تلك التي تحوز على رخصة بناء أو دونها غيروالعمومية الخاصة 

الجريدة به حيث سرت أحكامه ابتداء من نشر  ،المؤقتة الأحكامتتميز قواعده بطابع 

 ،سنوات (05منه بخمس ) 94المادة  ولمدة حددتها 2008أوت  03 يوم:الرسمية 

من قانون  79ليتم تمديد العمل بأحكامه طبقا للمادة . 2013أوت  03أي إلى غاية 

ونظرا لعدم تسوية عدد كبير من . 2016أوت  03إلى غاية  2014المالية لسنة 

 :رقمتحمل  الأولاطنين وضعية بناياتهم، تم إصدار تعليمة من طرف الوزير المو 

بتمديد جديد وأخير هي الأخرى تقضي  ،2016نوفمبر  01في: المؤرخة  445
                                                           

 ، مرجع سابق.15/19من المرسوم التنفيذي رقم:  69المادة  - 1
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، وذلك إلى إشعار آخر يحدد من طرف وزير السكن لتسوية بناياتهم للمعنيين

 والعمران والمدينة.

على التوالي تمديد آجال تطبيق القانون، وذلك للمرة الثالثة و  بعدها قرر الحكومةلت

 2020فحسب قانون المالية لسنة  .2019أوت  3بثلاث سنوات جديدة بداية من 

والى حين  .منه فقد تقرر تمديد آجال سريان القانون لثلاث سنوات 93سيما المادة 

تمديد فهل ستلجأ الحكومة الى  .أشهركتابة هذه الاسطر بقي للقانون حوالي ثمانية 

العمل بالقانون للمرة الرابعة على التوالي، ام انها ستضرب بيد من حديد وتوقع 

من القانون رقم:  82و81الجزاءات على المخالفين والمنصوص عليها في المواد 

 المذكور. 08/15

 بالمطابقة  البنايات المعنيةثانيا/ 

إن تحقيق مطابقة البنايات شرط أساسي متعلق بكون البنايات قد انتهت بها 

بالجريدة  المذكور 08/15رقم:  القانون  نشروذلك قبل  الإتمامأو في طور  الأشغال

المذكورة  غير معنية بالتسوية التاريخ فهيالرسمية، أما البنايات المنجزة بعد هذا 

المتعلق بالتهيئة  90/29رقم:  لقانون حكام الأتخضع  بموجب هذا القانون، بل

 ، على النحو الذي تمت دراسته أعلاه. والتعمير
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 :1هي 08/15رقم: لقانون ل بالمطابقة طبقاالبنايات المعنية وعليه فإن  

 20 :دون رخصة البناء، قبل تاريخالبنايات غير المكتملة التي أنجزت ب -

 ،2008جويلية 

للرخص  وغير المطابقةالبنايات التي تحصل أصاحبها على رخص البناء  -

 ،المسلمة

  ،يتحصل أصاحبها على رخص بناء والتي لمالبنايات المكتملة  -

البنايات غير المكتملة التي أنجزت بدون رخص بناء سواء كانت ذات طابع  -

 (.التعاونيات العقارية إطار )فيفردي أو جماعي  خاص، عمومي أو

 غير معنية بالتسويةثالثا/ البنايات 

تستثنى من عملية  المذكور 08/15 رقم: من القانون  16حسب نص المادة 

 :التاليةالتسوية البنايات 

 ويمنع البناء للاتفاقاتالبنايات المشيدة في قــطـع أرضــيــة مــخــصــصــة   -1

 ،عليها

الــبــنــايــات المتــواجــدة بــصــفــة عادية بالمواقع والمناطق المحـمـية المنـصـوص   -2

عـلـيهـا في الـتـشـريع المـتـعلق بمناطق الـتـوسع الـسـيــاحي والمواقع والمعالم 

                                                           
 .مرجع سابق، 08/15 رقم: القانون  15المادة  - 1
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 التاريخية والأثرية وبــحــمــايــة الــبــيــئــة والـســاحـل بما فـيــهــا مــواقع الموانئ

 ،والمطــارات وكــذا مــنــاطق الارتــفــاقــات المرتبطة بها

البـنايـات المشيدة علـى الأراضي الفلاحـية أو ذات الطابع الــــفلاحـي أو   -3

باستثناء تلك التي يمكن إدماجها في ، الــــغــــابــــيــــة أو ذات الطابع الــــغــــابي

 ،1المحيط العمراني

المشــيــدة خـــرقــا لــقــواعــد الأمن أو التي تشوه بشكل خطير البيئة  الــبــنــايــات4-

 ،والمنظر العام للموقع

التي تـكون عـائقـا لتـشيـيد بـنايات ذات منفعة عامة أو مضرة لها والتي  الـبنـايات-5

 .يستحيل نقلها

 / إجراءات التسويةرابعا

والتسوية لا بد من اتباع إجراءات، بداية من للحصول على شهادة المطابقة و 

 .التصريح وإلى غاية صدور قرار اللجان المختصة

 الجهة المختصة أ/

ودراستها بال ملفات المواطنين باستق والتعمير بالبلدياتتتكفل مصالح البناء 

 الدائرةعلى مختلف الهيئات قبل إرسالها إلى اللجنة المختصة على مستوى  وعرضها

                                                           
 .مرجع سابق، 08/15 رقم: من القانون  16المادة  - 1
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إعطاء رأيها إما بقرار الموافقة، قرار الموافقة لجنة الدائرة بدراسة الملف و  وتقوم

للمواطن الحق في الطعن في قرار الرفض لدى لجنة ويبقى  .بشروط، قرار الرفض

 .مؤسسة على مستوى الولاية

 مكونات ملف التسوية/ ب

 يعد المهندس المعماري ملفا يتكون من: بعد طلب صاحب البناية 

تصريح نموذجي يشمل اسم صاحب البناية، العنوان، الأشغال المنجزة، الطبيعة  - 

 ،القانونية للعقار

 ،المخططات المعدة من طرف المهندس المعماري  - 

، الأشغال تقرير وصفي للبناية يشمل مكوناتها، عدد الطوابق، نسبة تقدم الأشغال  -

 ،.. الخالباقية، مدة الإنجاز.

 ،للواجهاتصور فوتوغرافية   -

 ،تقرير المهندس المدني  -

يقبل و  ،دفتر عقاري او غيرها ملف قانوني للعقار )عقد ملكية، شهادة حيازة،  -

ملف التسوية حتى في حالة وجود عقد عرفي مثلا شريطة تسوية الوضعية القانونية 

 ،(للعقار بعد اصدار الرخصة الملائم
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من بطاقة التعريف و شهادة الميلاد، في  )نسخةالملف الإداري لصاحب البناية   -

 (،حالة اذا كانت الملكية في الشيوع، كل الملاك معنيون 

  .للمصالح المعنية كل الحق في طلب اي وثيقة من شأنها تسهيل مهمتها  -

، والبناء بالبلديةنسخ لدى مصالح التعمير  (05خمس )يوضع الملف كاملا ب هذا و 

 .مقابل وصل

 تصريح تحقيق مطابقة البنايات في احدى الاشكال الموالية:يظهر طلب هذا و 

 ،طلب شهادة مطابقة لبناية متم مة وغير مطابقة لأحكام رخصة البناء المسل مة -

 ،طلب رخصة بناء على سبيل الت سوية لبناية متم مة غير حائزة على رخصة بناء- 

 .حائزة رخصة بناء طلب رخصة إتمام على سبيل التسوية لبناية غير متممة وغير -

 ج/مراحل التسوية

 22إلى  19جميع البنايات المعنية بمطابقة البنايات والمذكورة في المواد من 

يح حسب النموذج المعد يجب أن تخضع لتصر المذكور،  08/15رقم: من القانون 

تص إقليميا، ويكون لمخلس الشعبي البلدي المجيقدم إلى السيد رئيس ا، لهذا الغرض

 . الاستمارة( نسخ طبق 05صريح في خمس )هذا الت

غير مطابقة لرخصة في حالة عدم إتمام أشغال البناء أو إذا كانت البناية 

، يجب على صاحب التصريح أن يوقف الأشغال فورا ويبلغ رئيس البناء المسلمة

المجلس الشعبي البلدي المعني الذي يسلم له شهادة توقيف الأشغال من أجل تحقيق 
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المطابقة. وتحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون يمنع استئناف 

وإذا لم يتم الامتثال للالتزامات المنصوص عليها  .الأشغال قبل تحقيق مطابقة البناية

الورشة المعنية مع أعلاه، يقوم الأعوان المعينون لهذا الغرض بالمعاينة، وغلق 

دون الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في ا تحرير محضر عدم المطابقة، وهذ

 .هذا الشأن

 :الآتيةيجب أن يشمل هذا التصريح البيانات 

 اسم الشركة لصاحب المشروع، أو مأو القائاسم ولقب المالك  - 

 طلب تحقيق مطابقة البناية أو رخصة إتمام الإنجاز،  -

 عنوان البناية وحالة تقدم الأشغال بها،  -

 البناء المسلمة وتاريخ انتهاء صلاحيتها، إن وجدت،مراجع رخصة   -

 الطبيعة القانونية للوعاء العقاري، بالنسبة للمباني المشيدة بدون رخصة البناء،  -

تاريخ بداية الأشغال وإتمامها، وعند الاقتضاء يجب أن يرفق التصريح بملف   -

 للتكفل بالبناء في إطار يحتوي على كل الوثائق الثبوتية المكتوبة والبيانية الضرورية

 .هذا القانون 

ويلزم المستفيد من رخصة البناء على سبيل التسوية أومن رخصة إتمام 

 في الآجال المحددة في الرخصة المسلمة، بإيداع ،الإنجاز، تحت طائلة سحبها منه
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شهادة المطابقة. ويسجل تاريخ سحب الرخصة على عقد التعمير الموافق  طلب

 .عليه

من  25المعلومات المنصوص عليها في أحكام المادة  على عناصروزيادة 

يجب أن يرفق تصريح تحقيق مطابق البنايات بملف المذكور،  08/15 :القانون رقم

 :يأتي يحتوي على ما

 : ونميز هنا حالتين:يتعلق الأمر بطلب رخصة إتمام عندما-أ

   :المسل مةمطابقة لأحكام رخصة البناء بناية غير متم مة و  الأولى:حالة ال

 الوثائق البيانية التي رافقت رخصة البناء المسل مة،      - 

 ،) معتمدإعداد مهندس معماري  )منبيان وصفي للأشغال المزمع إنجازها        -

 مناظر فوتوغرافية للوجهات و المساحات الخارجية للبناية،       -

 د(.البناية )يقي مه مهندس معماري معتمتحديد أجل إتمام        -

 :المسل مةغير مطابقة لأحكام رخصة البناء بناية غير متم مة و  الثانية:حالة ال

 الوثائق البيانية التي رافقت رخصة البناء المسل مة،      -

 ،مخط طات الهندسة المدنية للأشغال المنجزة     -

هاوثائق بيانية و كتابية للأجزاء التي أدخلت عليها تعديلات.     -  مهندس  )يعد 

 ،(معتمدان ومهندس مدنيمعماري 

 مناظر فوتوغرافية للوجهات و المساحات الخارجية للبناية،  -
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 .(مه مهندس معماري معتمد)يقي  تحديد أجل إتمام البناية   -

غير مطابقة لأحكام لبناية متمّمة و لب شهادة مطابقة عندما يتعلق الأمر بط /ب

 رخصة البناء المسلّمة

 الوثائق البيانية التي رافقت رخصة البناء المسل مة،  -

  ، 1/500مخط ط الكتلة للبناية كما اكتملت على سل م   -

 ،1/50مخط طات كل الط وابق و الواجهات كما اكتملت على سل م   -

 ،المنجزةمخط طات الهندسة المدنية للأشغال   -

 .مناظر فوتوغرافية للوجهات والمساحات الخارجية للبناية - 

طلب رخصة بناء على سبيل التّسوية لبناية متمّمة غير حائزة على رخصة  /ج

 بناء

ة   -   وثائق بيانية و كتابية و مخط طات الهندسة المدنية للبناية كما اكتملت، معد 

 ، من قبل مهندس معماري ومهندس مدني معتمدين

 بيان وصفي للأشغال المنجزة،   -

 مناظر فوتوغرافية للوجهات و المساحات الخارجية للبناية، -  

عندما يتعلق الأمر بطلب رخصة إتمام على سبيل التسوية لبناية غير متممة / د

 1وغير حائزة رخصة بناء

                                                           
 .مرجع سابق، 08/15 :من القانون رقم 22المادة  - 1
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الوثائق المكتوبة و البيانية و مخططات الهندسة المدنية للبناية تبين الأجزاء   -

الباقي إنجازها معدة بالشراكة بين المهندس المعماري و المهندس المدني المعتمدين 

 .البناءكما هو منصوص عليه فيما يخص تسليم رخصة 

 29لأحكام المادة أجل إتمام البناية يتم تقديره من مهندس معماري معتمد طبقا   -

 المذكور، 08/15 :من القانون رقم

 .الخارجيةمناظر فوتوغرافية للواجهات والمساحات  - 

المذكور  08/15قانون رقم: العودة الى  في الاجراءات يمكن أكثر )للتفصيل

 والمراسيم التنفيذية له وهي:

المتضمن  ،2009ماي  02: المؤرخ في 09/154رقم:  المرسوم التنفيذي -

 .إجراءات التصريح بمطابقة البنايات

المحدد لتشكيلتي ، 2009ماي  02: المؤرخ في 09/155رقم:  المرسوم التنفيذي -

 ، وكيفيات سيرهمامطابقة البنايات لجنة الدائرة والطعن المكلفتين بالبت في تحقيق 

المحدد سبتمبر  23 :القرار الوزاري الصادر عن وزارة السكن والعمران، المؤرخ في -

للبت في تحقيق مطابقة  جتماعات لجنة الدائرة المكلفةلاالمسير للنظام الداخلي 

 ، البنايات
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المحدد لشروط  ،2009ماي  02: المؤرخ في 09/156رقم:  المرسوم التنفيذي -

فرق المتابعة والتحقيق في إنشاء التجزئات والمجموعات السكنية  وكيفيات تعيين

 (.وسيرها وورشات البناء
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 الخاتمة

ختام دراستنا لموضوع قوانين التهيئة والتعمير في حماية البيئة، نخلص  في

يهدف الى تنظيم  الإطار القانوني الذيان يضع الى ان المشرع الجزائري حاول 

وتطوير المناطق الحضرية والريفية، بما يحقق التوازن بين استخدام الأراضي 

أدوات كل من  ويتجلى كل ذلك من خلال على البيئة.احتياجات التنمية والحفاظ 

تلعب دورا أساسيا في حماية البيئة، اذ تعد التي و  ،أدوات التهيئة والتعميرو  ،التخطيط

تنظيمية فعالة لتحقيق التنمية المستدامة من جهة والحفاظ على البيئة من  واتأدا

      . من جهة اخرى  اجل تخفيف الاضرار البيئية الناتجة عن التوسع العمراني والتنموي 

بين التوفيق بين الحاجة في الجزائر، كما في معظم الدول، يتم تطبيق هذه القوانين و 

ث جميعها يصب في بحي رة حماية الموارد البيئة.الى التوسع العمراني وبين ضرو 

ن والرقابة عليه السابقة والآنية واللاحقة وحتى المستمرة في ار تنظيم حركة العم

متوازن ومنسجم يحقق جميع الأبعاد لاسيما  انعمر الحالات، قصد ضمان  بعض

 . مستدامة انيةعمر بيئية منها، للوصول إلى تنمية ال

 المتوصل اليها نذكر: ملاحظاتومن ال

، ويتجلى ذلك في البعد في حماية البيئة لها دور تنظيم عملية التعمير مخططات-1

وهذا لكل من المخطط ، 29-90البيئي لمخططات التهيئة والتعمير بموجب القانون 
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التوجيهي للتهيئة والتعمير، ومخطط شغل الأراضي، إضافة الى المخطط الوطني 

 لتهيئة الإقليم.

، بين الرقابة التي مير من اجل تحقيق الحماية للبيئةالرقابة على عملية التع تنوعت-2

رخصة تتم عن طريق الرخص على غرار كل من رخصة البناء، رخصة التجزئة، 

الشهادات المختلفة، والمتمثلة في شهادة التعمير،  الهدم، والرقابة التي تتم عن طريق

 .التقسيم، والمطابقة

حماية أكبر للبيئة يتم تسوية وضعية البنايات غير المطابقة وهذا  من اجل تحقيق-3

 .15-08بموجب القانون 
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 :قائمة المراجع

 :النصوص القانونيةأولا/

 :القوانين-1

الجريدة  بالتخطيط،والمتعلق  1988جانفي  12المؤرخ في:  88/02القانون رقم: -

 .1988جانفي 13المؤرخة في:  02الرسمية عدد:

، 1990ديسمبر  01المؤرخ في:  المتعلق بالتهيئة والتعمير 90/29القانون رقم:  -

، الجريدة 2004أوت  04 المؤرخ في: 04/05المعدل والمتمم بموجب القانون رقم: 

 . 1999ديسمبر02المؤرخة في:  52الرسمية عدد:

الإقليم المتعلق بتهيئة  ،2001ديسمبر  12المؤرخ في: ، 01/20القانون رقم: -

 .2001ديسمبر  15المؤرخة في:  77وتنميته المستدامة، الجريدة الرسمية العدد: 

، يتعلق بحماية البيئة في 2003جويلية  19، المؤرخ في: 03/10القانون رقم:  -

 .2003اكتوبر 26المؤرخة في:  64لجريدة الرسمية عدد: اإطار التنمية المستدامة، 

، يعدل ويتمم القانون رقم: 2004اوت 14في:  ، المؤرخ05-04القانون رقم:  -

 15المؤرخة في:  51المتعلق بالتهيئة والتعمير، الجريدة الرسمية عدد: 90-29

 .2004اوت

المحدد لقواعد مطابقة  2008جويلية  20، المؤرخ في: 08/15القانون رقم:  -

 .2008وت أ 03، المؤرخة في: 44البنايات وإتمام إنجازها، الجريدة الرسمية عدد: 
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 المراسيم التنفيذية:-2

المتضمن القواعد العامة للتهيئة والتعمير والبناء،  91/175 المرسوم التنفيذي رقم: -

جوان  04المؤرخة في:  28الجريدة الرسمية عدد: 1991ماي 28مؤرخ في: 

1991.  

الـذي يــحـدد ، 1991ماي 28، مؤرخ في: 91/176المرسوم التنفيذي رقم: -

كــيـفـيــات تحـضــيـر شـهــادة الـتــعـمـيــر ورخـصـة الــتـــجــزئــة وشـــهــادة الـــتــقـــســيم ورخـــصــة 

والملغى الـــبــنـــاء وشــهــادة المطابقة ورخصة الهدم وتسليم ذلك، المعدل والمتمم، 

، يـــــحــــدد كيفيات 0152جانفي 25، المؤرخ في: 15/19بموجب القانون رقم: 

جوان  04المؤرخة في:  28الجريدة الرسمية عدد: .تحضير عقود التعمير وتسليمها

1991. 

، يحدد إجراءات إعداد 1991ماي 28، مؤرخ في 91/177المرسوم التنفيذي رقم:-

المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير، والمصادقة عليها ومحتوى الوثائق المتعلقة بها، 

الجريدة  2005سبتمبر 10، مؤرخ في:05/315ومتمم بالمرسوم التنفيذي رقم:  معدل

 .1991جوان  04المؤرخة في:  28الرسمية عدد:

يحدد إجراءات إعداد  1991ماي 28، مؤرخ في 91/178المرسوم التنفيذي رقم: -

مخطط شغل الاراضي، والمصادقة عليه ومحتوى الوثائق المتعلقة به، معدل ومتمم 
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. الجريدة الرسمية 2005سبتمبر 10، مؤرخ في:05/318وم التنفيذي رقم: بالمرس

 .1991جوان  04المؤرخة في:  28عدد:

كيفيات ، الذي يحدد 2015جانفي  25المؤرخ في: 15/19المرسوم التنفيذي رقم:  -

 12، المؤرخة في:07تحضير عقود التعمير وتسليمها، الجريدة الرسمية عدد: 

 .2015فيفري 

 المؤلفات/ثانيا

 الكتب:-1

جمال زيدان، إدارة التنمية المحلية في الجزائر، بين النصوص القانونية ومتطلبات  -

 .2014الواقع، دار الأمة، الجزائر،

 .2015بيئة، موفم للنشر، الجزائر، سعيدان علي، أسس ومبادئ قانون ال -

جسور عيسى مهزول، صلاحيات المجلس الشعبي البلدي في مجال العمران،  -

  .2014للنشر والتوزيع، الجزائر، الطبعة الأولى،

 :المقالات-2

سيا زكريا، العلاقة بين السياسة التنموية وحماية البيئة، ادراج البعد البيئي عيسى آ -

للدراسات القانونية والسياسية،  الأفريقيةضمن المخطط الوطني لتهيئة الإقليم، المجلة 

 .الجزائر –جامعة أحمد دراية، ادرار
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، مجلة 19-15ي يذبقة في ظل المرسوم التنفلمطاعبد الله لعويجي، شهادة ا-

 .2021، جانفي1، العدد8المجلد الباحث للدراسات الاكاديمية، 

عزري الزين، النظام القانوني لرخصة البناء في التشريع الجزائري، مجلة العلوم  -

 .2005ر بسكرة، العدد الثامن، الإنسانية، جامعة محمد خيض

، المحدد 19-15طيب عائشة، أحكام رخصة البناء في ظل المرسوم التنفيذي: -

انونية القلكيفيات تحضير عقود التعمير وتسليمها، مجلة البحوث والدراسات 

 .7والسياسية، العدد 

هاجر شنيخر، استراتيجية التهيئة الإقليمية لتحقيق التنمية المستدامة والفاعلية  -

ديسمبر  03العدد 7الاقتصادية، مجلة العلوم الإنسانية جامعة ام بواقي، المجلد

2003. 

المستدامة في فردي كريمة، استراتيجية المخطط الوطني لتهيئة الإقليم وتنميته  -

العدد  05، مجلة السياسة العالمية، المجلد (195تحقيق الإنصاف الإقليمي، ص

 .2021(، السنة 01الخاص)

لمطبوعات الجامعية، التجاني بشير، التحضر والتهيئة العمرانية، ديوان ا -

القانونية والاقتصادية . من مقال ايقلولي المجلة الجزائرية للعلوم 2000الجزائر،

 اسية.والسي

 الدكتوراه-3
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عربي باي يزيد، استراتيجية البناء على ضوء قانون التهيئة والتعمير، رسالة مقدمة  -

 .2014/2015الحاج لخضر باتنة، لنيل شهادة الدكتوراه العلوم في الحقوق، جامعة 
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 فهرس المحتويات

 02ص....................................................................مقدمة

 04صوالتعمير ودورها في حماية البيئةمخططات تنظيم عملية التهيئة الفصل الأول:

 06...........ص....في الجزائر دور التخطيط في حماية البيئةالمبحث التمهيدي: 

 08ص90/29بموجب القانون  والتعميرالتهيئةالبعد البيئي لمخططات  المبحث الأول:

 09...ص..يتعلق بالتهيئة والتعمير 90/29لمحة حول القانون رقم:  :الأولالمطلب 

 09.ص.........مضمون القانون وتطوره............................. الفرع الأول:

 11ص.............................................المراسيم التنفيذية الفرع الثاني:

 12صحماية البيئة.............. الفرع الثالث: علاقة قانون التهيئة والتعمير بقانون 

 14ص...........المطلب الثاني: البعد البيئي للمخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير...

 14.ص....................الفرع الأول: تعريف المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير

 16ص....................الثاني: موضوع المخطط التوجيهي للتهيئة والتعميرالفرع 

 17.ص..........................أولا/ القطاعات المعمرة والقطاعات القابلة للتعمير

 17.ص.......................................ثانيا/ القطاعات غير القابلة للتعمير

 18......................صالتوجيهي للتهيئة والتعميرالفرع الثالث: اعداد المخطط 

 19....................صالفرع الرابع: مضمون المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير

 19.ص....................................................أولا/ التقرير التوجيهي
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 19.ص.......................................................ثانيا/ لائحة التنظيم

 20..ص.........................................ثالثا/ الوثائق والمستندات البيانية

 21...................ص..................المطلب الثالث: مخطط شغل الأراضي

 21........ص.........................الفرع الأول: تعريف مخطط شغل الأراضي

 22ص.................................الفرع الثاني: محتوى مخطط شغل الأراضي

 24ص..................................الفرع الثالث: اعداد مخطط شغل الأراضي

 25.ص........................................المطلب الرابع: آثار أدوات التعمير

 25.ص....................................يفهاالفرع الأول: تقسيم الأراضي وتصن

 26.......ص...................الفرع الثاني: معاملات استغلال الأراضي العمرانية

 26ص...............................................الأراضي.أولا/ معامل شغل 

 26.ص.........................................الأرضثانيا/ معامل ما يؤخذ من 

 26...............ص..........................ثالثا/ معامل الكثافة القصوى للبناء

 27ص.................البعد البيئي للمخطط الوطني لتهيئة الإقليم  المبحث الثاني:

 28ص..وأهدافه.............المطلب الأول: تعريف المخطط الوطني لتهيئة الإقليم 

 28.ص.........................تعريف المخطط الوطني لتهيئة الإقليمالفرع الأول: 

 30.ص...........الفرع الثاني: البعد البيئي لأهداف المخطط الوطني لتهيئة الإقليم

 30.ص......20-01من القانون  4الغايات ذات البعد البيئي الواردة في المادة أولا/
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 30...ص20-01من القانون  9البيئة في المادة التوجيهات الأساسية المتعلقة ب ثانيا/

 30ص...................20-01من القانون  11ثالثا/ الأهداف الواردة في المادة 

 31ص...................20-01من القانون  12الأهداف الواردة في المادة  رابعا/

 32ص.................20-01من القانون  13الأهداف الواردة في المادة  /خامسا

 32ص.................20-01من القانون  14الأهداف الواردة في المادة  ا/سادس

 33ص..................20-01من القانون  15الأهداف الواردة في المادة  ا/سابع

 33ص...................20-01من القانون  16الأهداف الواردة في المادة  ثامنا/

 34ص..................20-01من القانون  17الأهداف الواردة في المادة  تاسعا/

 34ص.................20-01من القانون  18الأهداف الواردة في المادة  عاشرا/

  34.ص..........: الأجهزة المقررة في المخطط الوطني لتهيئة الإقليمالثانيالمطلب 

 35ص..........لحماية البيئة في المخطط الرقابي الهيئات ذات الطابع :الأولالفرع 

 35ص.............................................................المراصد  أولا/

 36.ص...........................................................المجالس ثانيا/

 38.ص........التدخلي لحماية البيئة في المخطط: الهيئات ذات الطابع الفرع الثاني

 38ص......................................أولا/ المراكز ........................

 39ص.....................................................ثانيا/ المحافظات ....
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 41ص...ها في حماية البيئةالرقابة على عملية التهيئة والتعمير ودور  الفصل الثاني:

 41ص........................الرقابة عن طريق التراخيص الادارية المبحث الأول:

 42........ص.....................المطلب الأول: الرقابة عن طريق رخصة البناء

 42..ص.........................................رخصة البناء مفهوم الفرع الأول:

 42....................ص...........................................تعريفها أولا/

 44.........ص....................................الجهة المختصة بتسليمهاثانيا/

 45ص.......................................................ثالثا/ مدة صلاحيتها

  47والقيود المفروضة على المعنيتسليمها والالتزامات  شروط وإجراءاتالفرع الثاني:

 47........ص.........................................شروط تسليمها...... أولا/

 53........ص.........................................ثانيا/ إجراءات تسليمها...

 56ص.............................القيود المفروضة على صاحب الرخصة.. /ثالثا

 57......ص.....................المطلب الثاني: الرقابة عن طريق رخصة التجزئة

 57ص......................................رخصة التجزئة... الفرع الأول: مفهوم

 57ص..........................................................أولا/ تعريفها.....

 58ص.........................................................ثانيا/ خصائصها.

 59ص..........................................ثا/ الجهة المختصة بتسليمها...ثال

 61ص.............................الفرع الثاني: شروط وإجراءات تسليمها وآثارها..
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 61.............ص....................................أولا/ شروط تسليمها......

 62..............ص...........................ثانيا/ إجراءات الحصول عليها....

 63ص..........................................ثالثا/ آثار رخصة التجزئة........

 64...............ص..............المطلب الثالث: الرقابة عن طريق رخصة الهدم

 65ص......................................رخصة الهدم..... الفرع الأول: مفهوم

 65ص................................................أولا/ تعريفها...............

 65ص............................................الجهة المختصة بتسليمهاثانيا/ 

 66ص...................................الفرع الثاني: شروط وإجراءات تسليمها...

 66ص..................................................أولا/ شروط تسليمها.....

 67ص....................................................تسليمهاثانيا/ إجراءات 

 68...................ص.............ن طريق الشهاداتالرقابة ع المبحث الثاني:

 69ص...................المطلب الأول: الرقابة عن طريق شهادات التعمير.......

 70ص......................................................مفهومها الفرع الأول:

 70ص...............................................................تعريفها أولا/

 70.....................ص......................الجهة المختصة بتسليمها  ثانيا/

 70ص...........................................................ثالثا/ صلاحيتها

 71ص.....................................: شروط وإجراءات تسليمها الفرع الثاني
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 71ص...................أولا/ شروط تسليمها ...................................

 72 ..ص.................................................ثانيا/ إجراءات تسليمها

 74ص......................المطلب الثاني: الرقابة عن طريق شهادات التقسيم....

 74ص.........................الأول: مفهوم شهادات التقسيم...............الفرع 

 74ص.......................الفرع الثاني: شروط وإجراءات تسليمها ..............

 74ص........................................أولا/ شروط تسليمها ..............

 75 ...........ص........................................ثانيا/ إجراءات تسليمها

 77ص.......................المطلب الثالث: الرقابة عن طريق شهادة المطابقة...

 78ص.........................الفرع الأول: مفهوم شهادة المطابقة................

 78ص...........................أولا/ تعريفها....................................

 79ص..............................................ثانيا/ البنايات المعنية بها....

 80...................ص...........................................ثالثا/ أهميتها

 81ص............................................رابعا/ الجهة المختصة بتسليمها

 82ص.............................الفرع الثاني: شروط وإجراءات تسليمها ........

 82ص.........................أولا/ شروط تسليمها .............................

 83 ...............ص....................................ثانيا/ إجراءات تسليمها

 15-08الفرع الثالث: تسوية وضعية البنايات غير المطابقة بموجب القانون رقم: 
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 86.....................ص...................15-08القانون رقم:  أولا/ قراءة في

 87ص........................................ثانيا/ البنايات المعنية بالمطابقة....

 88.....ص.............................المعنية بالتسوية......ثالثا/ البنايات غير 

 89ص..............................................رابعا/ إجراءات التسوية......

 97....................ص...............................................الخاتمة

 99.ص............................................................قائمة المراجع

 104.ص.......................................................هرس المحتوياتف

 


